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الاستهلال
أيــــــه
قال تعالى:
"فاِن لم تفعلواْ فأذنوا بحرب من الله ورسوله واِن تُبتُم فلكم رٌءُوسُ أموالكم لاتَظلمونَ ولاتُظلمون"
صدق الله العظيم
(279) البقرة
الإهـــــــــداء
عندما يحنقن الصمت فى اوردة الكلام تبدو حروف حروف اللقاء عنيدة تصارع قسوة الايام فتكون الام ومضة تهب الناس الضياء ..
اليكى امى أحاول ان اشتم رائحة الجنة من تحت قدميك....
الى ذلكم المنار الذى تعلمنا من ضياه حب الخير والعلم والاعتماد على الذات
الى روح ابى الطاهرة........
زوجتى الغالية .... ابنى  وروحى
اخوانى الاعزاء .. اخواتى العزيزات..

الى اهلى جيرانى ...
الى كل شمعة فى ربوع بلادى اليكم   اساتذتى الاجلاء...
الى زملاء الدراسة فى جميع المراحل التعليمية
الى كل من التقيته فى حياتى ....
اهدى هذا الجهد المتواضع.....

ابو محمد
شكر وتقدير
من لا يشكر الناس لا يشكر الله
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين ؛ سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ...؛؛

وبعد . . . .

الشكر لله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد ؛ 

بكل صدق اتقدم بشكرى لكل من اسهم معى فى اخراج هذا البحث المتواضع جداً ليري النور 

اختى الفاضلة اميرة عبدالله  بتقديم النصح دائماُ

اخى المحاسب عبدالله محمد عبدالله (جن) محاسب شركة الفافا بالسودان

ولكن يبقى كل الشكر  للاخت الفاضله حقاً رحاب مسعود  وهى تلاعب احرف لوحة المفاتيح وتتكبد مشقة الطباعة والمتابعة ..

الاخ الرائع جداً عماد احمد عثمان لاتكفيك حروف الشكر ولكن لك كل التقدير 

استاذى الفاضل احمد على فقيرى لك كل الاحترام وكل الشكر وانت تتكبد دائماً مشاق السفر بين عاصمة الحديد والنار وعاصمة التاريخ امدرمان لتسهم فى نشر المعرفة 

واخيراً الشكر لاسرتى بقيادة الوالدة وهى ترسل لنا دائماً الدعوات 

شكراً شكراً لكم .....
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ملخص الدراسة
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، الحمد لله الذي وفقنا وهدانا لهذا، نحمد الله كثيرا الذي يسر لنا إنجاز هذا البحث المتواضع... 
أما بعـــد
 بداية أود أن أنوه عن المعيار الدولي للاستهلاك ولماذا كان من الضرورة أن يكون للاستهلاك مكاناً في المعايير الدولية المحاسبية.
السبب الرئيسي لنشأة المعايير الدولية هو وجود الشركات القابضة متعددة الجنسيات التي أصبحت تتحكم بالفواصل الاستراتيجية للاقتصاد العالمي وقد زادت بناءاً على ذلك الأهمية النسبية للبيانات المالية المنشورة كمصدر للمعلومات التي تخدم متخذي القرار. 
فالاستهلاك يؤثر في حساب القوائم المالية لأنه ينشأ نتيجة استعمال الأُصول الرأسمالية للمشروع وخطورة عدم حسابه تكمن في تآكل رأس مال المشروع لأن الأرباح التي ستوزع ستشمل جزءاً من رأس المال وعدم صحة مقدار الأرباح (عدم ظهور الأرباح على حقيقتها) نتيجة لنقص مقدار تكاليف الإنتاج. وسنتعرض لماهية الاستهلاك ودولية المعايير لإمكانية مقارنة القوائم المالية لشركة قابضة لها عدة فروع في أنحاء متفرقة من العالم.
 والثبات في استخدام الطريقة شرط أساسي للمقارنة بين القوائم المالية وإذا تغيرت الطريقة لزم الإفصاح لذلك حيث أن التغير في الطريقة كما سنعرض له يؤثر في تحديد صافي الربح الخاضع للضريبة. كما سنعرض لمدى مرونة المشرع الضريبي ونحاول سوياً أن نجيب على السؤال الجدلي:-
هل الاستهلاك يعتبر مصدراً من مصادر التمويل أم لا ؟؟ ويعتبر هذا مدخل إداري لمفهوم الاستهلاك.
هي محاولة لتفسير هذا المعيار الدولي ومعرفة حدوده وضوابطه ومقارنته بالتطبيق الأكاديمي للاستهلاك.
 وجدير بالذكر أن هذا المعيار عُدِل وقد أُعيدت صياغته بتاريخ 1/11/1994م ويبدأ سريان مفعول هذا المعيار بدايةً من تاريخ 1/1/1977م وبعدة.
 وكان الاستهلاك أحد المعايير الدولية الثمانية عشر التي عُدِلت بتاريخ 1/11/1994م.
(1-2) مشكلة الدراسة:-
لقد تحدثت في هذا البحث عن المعيار المحاسبي الدولي رقم "4" وهو تحت عنوان محاسبة الاستهلاك واخترت هذا البحث لما فيه من أهميه كبيرة للمعالجة المحاسبية للأصول وكيفية احتساب الاستهلاكات لها.
· كيف تطور مفهوم الاستهلاك على مر العصور ؟
· وما هو نطاق الاستهلاك والقيمة الخاضعة له؟
· فما هو مدى تأثير الاستهلاك في حساب القوائم المالية ؟
· وما هي خطورة عدم احتساب الاستهلاكات على راس المال ؟
· وما علاقة الاستهلاك بالعبء الضريبي؟ وعلاقته بمصادر الأموال ؟
· وكيف يتم التعامل مع الاستهلاك من خلال الإفصاح عنه بالقوائم المالية ؟ وما أسبابه ؟
· وما الفرق بين الاستهلاك والاستنزاف وطرق حساب كل منهما وتأثيريهما على الحسابات الختامية ؟
· وما علاقة الاستهلاك بالتضخم والضريبة وتأثرهما بعضهما البعض ؟
· وما هي الخطوات العملية المتبعة بحساب الاستهلاك ؟
لذلك من خلال هذه الأسئلة سنوضح في هذا البحث بإذن الله الإجابات على كل ما سبق وكل ما يتعلق بشان حساب مخصص الاستهلاك والتعامل معه في القوائم المالية وكيفية احتسابه عمليا" في بعض الشركات.
علماً بأننا أخذنا مثالاً واحد عمليا على إحدى الشركات وذلك لوجود الشبه الكبير بين الشركات في حساب مخصص الاستهلاك.
 (1-3) أهداف الدراسة:
إن أهداف البحث الموضوع بين أيديكم تتلخص بعدة أمور:-

· مساعدة بعض الشركات بالقطاع الخاص التي لم تتبع نظام محاسبي جيد بحساب الاستهلاك من الاعتماد على الطرق القانونية في حساب الاستهلاكات.
· إيضاح الطرق والأسس والقواعد المحاسبية المستخدمة في حساب الاستهلاكات.
· وضع خلاصة ونتائج وتوصيات بين ايديكم عن محاسبة الاستهلاك
· توضيح بعض التعريفات والمصطلحات الهامة والتي تستخدم في كثير من الأمور …
حيث منها:-
1- الاستهلاك:-
 هو عبارة عن توزيع المبلغ الخاضع للاستهلاك من كلفة الموجودات على مدى العمر الإنتاجي المقدر لها، ويتم تحميل الاستهلاك للفترة المحاسبية على صافي ربح أو خسارة الفترة إما بطريقة مباشرة أو غير مباشر.
2- الخردة:-
هي القيمة المتبقية من المعدات والآلات المستخدمة في أعمال الاستكشاف والحفر.
3- البحث:-

هو القيام بالاستقصاء الأصلي والخطط مع توقع اكتساب معرفة علمية أو فنية (تقنية) جديدة.
· وبالتالي فان المعيار الدولي الرابع محاسبة الاستهلاك له أهميته بالأعمال الإدارية وخصوصا المحاسبية منها وكل ما يتعلق بالأصول المستخدمة بالعمليات الإنتاجية.
· وللاستهلاك أهمية أيضا في المؤسسات الحكومية حيت تتعامل مع أصول مختلفة يجب أن يتم احتساب إهلاك لها من اجل المحافظة على ظهور ميزانية قانونية سليمة خالية من الأخطاء المحاسبية.
(4-1) أهمية البحث:-
إن أهمية اختياري لهذا الموضوع المعيار الدولي الرابع "محاسبة الاستهلاك" يكمن في أهمية الاهتمام بدراسة مخصصات الاستهلاك وما مدى أهمية الاستهلاكات وحسابها في الشركات وما مدى تأثيرها المباشر على الميزانية العمومية وعلى حساب راس المال لما فيها من أهمية وتأثير على راس المال حيث تكمن خطورة عدم احتساب الاستهلاكات في تآكل راس مال المشروعات حيث لا تظهر الأرباح على صورتها الحقيقية بسب نقص بتكاليف الإنتاج.
لذلك احتساب مخصص الإهلاك وبالطرق والنسب القانونية المتعارف عليها دوليا" يساعد الشركات في تخفيف الأعباء والمشاكل التي من الممكن ان تؤثر على الحسابات الختامية نتيجة عدم مراعاة الشروط القانونية في احتساب أقساط الإهلاك للأصول المختلفة وبالتالي ظهور تلك الحسابات بأشكال مختلفة وغير دقيقة مما يؤثر سلبا على المشروع وقد يؤدي لفشل المشروع حيث عدم إعطاء النواتج الدقيقة بالإنتاج نتيجة جعل الأصول وكأنها جديدة بعدما تم استهلاكها بشكل كبير وقد تكون تحولت إلى خردة. 
كما أننا تجولنا ميدانيا ببعض الشركات وأخذنا صورا ممن أتاحوا لنا فرصة التحدث إليهم واستلمنا صورا للميزانية العمومية لديهم وحساب المتاجرة وحساب الأرباح والخسائر وما مدى تأثير الاستهلاكات على كل منها وبالتالي نضع بين أيديكم أمثلة عملية من ارض الواقع للاستفادة منها في كيفية التعامل مع مخصصات الإهلاك وكيفية احتسابها.
(1-5) محددات الدراسة:-
إن من المحددات التي واجهتنا أثناء إعداد الدراسة تعود للآتي:-

· تركيز موضوع الدراسه عن معيار محاسبي دولي واحد وهو المعيار الرابع فقط أي محاسبة الاستهلاك وبالتالي هذه الدراسه تختص بالجزئية التعلقة بمحاسبة الاستهلاك.

· صعوبة التعامل مع الشركات التي تمت عليها التطبيقات العملية بالاضافه إلى صعوبة الدخول الى الجامعات التي تم الاعتماد على مكاتبها في المراجع والدراسات السابقة.
· ومن محددات الدراسة أيضا صعوبة التعامل بمكتبة السودان المفتوحة منطقه اركويت حيث لا يسمح بالإعارة للكتب والدراسات السابقه بحرية مطلقه أو تصوير المستندات اللازمة بالشكل المطلوب مما أعاق عملية إنجاز البحث وجمع المعلومات وتأخرها.
· بطئ سرعة الانترنت والمستخدم بدوره كوسيلة لجمع المعلومات مما ادى لقلة الحصول على المعلومات المطلوبة. 
(1-6) فرضيات البحث:-
· عدم تطبيق الانظمه المحاسبية المتعارف عليها دولياً.
· وجود علاقة بين الاستهلاك وقياس الربح.
· تعدد حساب الاستهلاك يؤدي الى نتائج مختلفة فى الدخل .

· التغيير فى تفكير المستثمرين (نجاح المشروع فى المقدرة الربحية)  يؤدى الى الاهتمام بحساب الارباح والخسائر بدلاً من الميزانية العمومية.
· زيادة الخلط بين المفاهيم المختلفة كالاستهلاك والاستنزاف وأيضا الخلط بين الأصول الثابتة والمتداولة.

(1-7) المنهجية:-
حيث الفئة المستهدفة لإجراء الدراسة عليها وهي بعض شركات القطاع الخاص من اجل معرفة كيفة تطبيقها للمعاجلة المحاسبية لمحاسبة الاستهلاك وما هي الأسس التي تعتمدها.
والشركات التي تم إجراء المقابلات فيها هي:- 
·  شركة فيلا للأثاثات والموكيت- الخرطوم- شارع عبيد ختم. 
· شركة إلكترونك لينك للمقاولات العامة – الخرطوم- السوق العربي.
·  شركة رويال الهندسية- الخرطوم- شارع المطار.
ولقد اعتمدنا في دراستنا على الأساليب المعتاد عليها بجمع اليانات والتي منها ما يلي:-
1- المصادر الأولية وهي متمثله بالدراسات السابقة حيث بحث عام 2000م بجامعة الخرطوم كدراسة سابقه هو إحدى ما استخدمناه في الحصول على بعض المعلومات بالاضافه لبعض الأبحاث بالانترنت والتي استخدمنا ايضا جزء كبير من معلوماتها .

2-  المقابلات وهي المقابلات الشخصية التي تم إجرائها في سبيل الحصول على المعلومات اللازمة حول موضوع محاسبة الاستهلاك.
ج- مصادر ثانوية من خلال أدبيات الدراسة باسترجاع ما نشر من مقالات وكتب ودراسات سابقة حول هذا الموضوع.
(1-8) أدبيات الدراسة:-
وهي من خلال التعرف على بعض المفاهيم التي نستخدمها خلال نطاق الدراسة مثل الاستهلاك، الخردة، البحث، هو القيام بالاستقصاء الأصلي والخطط مع توقع اكتساب معرفة علمية أو فنية جديدة، التطوير، وهو تطبيق نتائج البحث أو أية معرفة أخرى في الخطط أو التصاميم لإنتاج موارد جديدة أو محسنة بشكل جوهري، أجهزة، منتجات، عمليات، أنظمة أو خدمات وذلك قبل بدء إنتاجها التجاري أو وضعها موضع الاستخدام.

الفصل الاول
المعيار الدولي رقـــم (4)

محاسبة الاستهلاك
 (2-1) التطور التاريخي لمفهوم ألاستهلاك:- 
إن المفهوم السابق الإشارة إليه للاستهلاك أصبح مقبولاً ومتعارفاً عليه من كافة المحاسبين في الوقت الحاضر، ولكن الفكر المحاسبي المتعلق بطبيعة الاستهلاك السنوي تطور على مر السنين وتأثر بعوامل مختلفة اقتصادية وقانونية ومحاسبية ولعلنا نستعرض التطور التاريخي للفكر المحاسبي لمفهوم الاستهلاك في مراحله المختلفة التي يمكن تقسيمها إلى المراحل التالية:-
أولاً: الفترة ما قبل القرن العشرين.

ثانياً: الفترة من 91900- 1920.
ثالثاً: الفترة من1920- 1930.
رابعاً: الفترة من 1930-1940 .
خامساً: الفترة من 1940-حتى الآن.
أولاً: الفترة ما قبل القرن العشرين:
كان مفهوم الاستهلاك في ظل ظروف الحال في ذلك الوقت تتلخص في الآتي:-
الاستهلاك خسارة أو تآكل في الأصل نتيجة في الاستعمال. أسباب الاستهلاك كانت محصورة في استعمال الأصل وليس كمفهوم الاستهلاك اليوم كمضي المدة أو احتمال ظهور اختراعات حديثة.
كان هناك خلط بين مفهوم الاستهلاك ومصاريف الصيانة. كانت الطريقة المتبعة لحساب قيمة الأستهلاك السنوي هي طريقة إعادة التقدير، كان الهدف الأساسي من حساب الاستهلاك هو المحافظة على رأس المال سليماً، نلاحظ من المفهوم السابق للاستهلاك أنه لا يتمشى مع المفهوم الحديث للاستهلاك ولكنها كانت تتوافق مع ظروف الحال في ذلك الوقت وكانت تتوافق مع ظروف الحال في ذلك الوقت وكانت متمثلة في الآتي:-
كانت أغلب المشروبات في ذلك الوقت مشروعات زراعية أو مشروعات صناعية يدوية صغيرة وبالتالي كان حجم الأصول الثابتة صغير جداً لا يستدعي الاهتمام بمشكلة المحاسبة.
كانت معظم المشروعات مشروعات فردية وشركات أشخاص صغيرة تقوم من أجل تحقيق هدف معين ولفترة محددة.

كان الاهتمام في هذه الفترة ينصب على تحديد المراكز المالية للمشروبات في نهاية الفترة،
نتيجة الاهتمام بالمركز المالي كان طبيعياً أن يعتبر الغرض من الاستهلاك هو استبدال الأصول وذلك رغبة في المحافظة على رأس المال، كما كان الاعتقاد سائداً أن الأصول الثابتة إذا تم صيانتها والمحافظة عليها من التلف لا تحسب لها أقساط استهلاك.
كان منطقياً في ذلك العصر أن تقتصر أسباب الاستهلاك على الاستعمال، لأن الاستهلاك نشأ حديثاً عندما ظهرت المشروعات الكبيرة.

ثانيا:الفترة ما بين 1900-1920:-
نتجت ظروف اقتصادية في هذه الفترات لفتت النظر إلى مشكلة استهلاك الأصول الثابتة كمشكلة محاسبية.وهذه الظروف تتلخص في الآتي:-
ظهور السكك الحديدية، ثم الثورة الصناعية وما ترتب عليها من قيام مشروعات كبيرة،
بعد ظهور الثورة الصناعية استخدمت الآلات في الصناعات على نطاق واسع مما أدى إلى ظهور مشكلة استبدال الأصول قبل نهاية عمرها الإنتاجي.

ظهور الشركات المساهمة ذات الشخصية المعنوية المستقلة مما إلى افتراض استمرار المشروع.

ظهور قوانين الضرائب على الأرباح التجارية والصناعية مما أدى إلى الاهتمام بعلاقة الاستهلاك بالضريبة وتحديد الربح.

نشأت منازعات قضائية كثيرة ونظرت أمام المحاكم، وصدرت فيها أحكام تتعلق بتحديد الأرباح. وقد قضت هذه الأحكام أيضاً بضرورة حسبان الاستهلاك كتكلفة وبالتالي أعتبر عبئاً على الأرباح.

ونتيجة لهذه الظروف المتعلقة بتطور الفكر المحاسبي لطبيعة الاستهلاك كان هناك إجماعاً على قواعد تحكم طبيعة الاستهلاك وتتلخص في الآتي:-
الاستهلاك عبارة عن تكلفة من تكاليف الإنتاج، الاستهلاك يرتبط بالنقص في قيمة الأصل الناتج عن الاستعمال أو مضي المدة أو التقادم أو احتمال ظهور اختراعات جديدة هناك فرق كبير بين الصيانة و الاستهلاك وأصبح واضحاً أن مصاريف الصيانة تهدف إلى المحافظة على الكفاية الإنتاجية للأصل، وأنها لا تمنع استهلاك الأصل في حياته الإنتاجية.
وبالرغم من هذا التطور في الفكر المحاسبي إلا أنه اشتد الجدل بالغرض من الاستهلاك وطريقة حسبانه ،وظهرت ثلاث آراء مختلفة:
الرأي الأول-:
يرى أن الغرض من الاستهلاك هو المحافظة على رأس المال سليماً واعتبروا أن طريقة إعادة التقدير هي المثلى.
الرأي الثاني-:

يرى أن الغرض من الاستهلاك صفقة مالية أو تحويلية، أي الغرض منه تجميع الأموال اللازمة لاستبدال الأصل في نهاية المدة. وذلك بإتباع طريقة احتياطي الاستهلاك المستثمر.
الرأي الثالث-:

يرى أن الغرض من الاستهلاك باعتباره تكلفة من تكاليف الإنتاج ،واعتبروا أن طريقة القسط الثابت هي المثلى. 

نلاحظ من هذه الآراء أنه لا يوجد تعارض جوهري في هذه الآراء الثلاثة فيما يتعلق بالغرض من الاستهلاك، ولكن التعارض في الآراء يتمثل في الأساس الذي يجب عليه الاستهلاك السنوي وبالتالي أي طريقة تستخدم للاستهلاك، أي هل نفضل حساب الاستهلاك بطريقة القسط الثابت أو طريقة إعادة التقدير أو عن طريق الاحتياطي المستثمر.
ثالثاً:الفترة ما بين 1920-1930:-
تمتاز هذه الفترة بعاملين رئيسين كان لهما الأثر المباشر على الفكر المحاسبي المتعلق بطبيعة الاستهلاك:-
· عامل اقتصادي ،فقد تميزت هذه الفترة بارتفاع كبير في الأسعار والرغبة في إظهار أثر تقلبات الأسعار على البيانات المحاسبية.
· كان الاهتمام في هذه الفترة يتركز حول إعداد المركز المالي "الميزانية" ولعل السبب في ذلك هو اعتماد البنوك في منح القروض على أساس المركز المالي للمشروع أي على أساس حجم الأصول.
ونتيجة للعوامل السابقة أعطي الأهمية للرأي الذي ينادي بأن الغرض من من الاستهلاك هو المحافظة على رأس المال سليماً، ونتيجة لارتفاع الأسعار نادى بعض بإعادة تقييم الأصول الثابتة على أساس الأسعار الجارية ، ولا شك أن هذه الآراء تبدوا منطقية ومتمشية مع ظروف الحال في هذه الفترة.
رابعاً: الفترة ما بين 1930 – 1940م  :-
كان هناك عاملان رئيسيان لمفهوم الاستهلاك كان لهم الأثر الكبير في تطور الفكر المحاسبي فيما يتعلق بطبيعة الاستهلاك-:
· الأزمة الاقتصادية وظهرت آثارها بوضوح في عام 1930 أدت إلى انخفاض كبير في الأسعار وبدأت الحاجة إلى تحقيق قيم الأصول الثابتة.
· التغيير في تفكير رجال البنوك والمستثمرين بصفة عامة وبدأت تظهر أهمية المقدرة الربحية كمعيار للحكم على مدى نجاح المشروع ، فكان ذلك نتيجة للأزمة الاقتصادية وعجز الكثير من المشروعات على سداد قيمة القروض لتدني حجم أصولها، وكان منطقياً أن يتحول الاهتمام من الميزانية إلى حساب الأرباح والخسائر.
وكان لهذه العوامل الأثر في الاهتمام بالرأي الذي ينادي بأن الاستهلاك هو تكلفة من تكاليف الإنتاج وأن الغرض منه هو تحديد الربح القابل للتوزيع . وقد كان منطقياً أن تعطي الأهمية في هذه الفترة لطريقة القسط الثابت في حساب الاستهلاك على أساس القيمة التاريخية.
خامساً: الفترة ما بعد 1940م حتى الآن:
تميزت هذه الفترة بظاهرتين مهمتين كانت لهما الأثر في تطور الفكر المحاسبي بصفة عامة وعلى ظهور بعض الآراء المتعلقة بطبيعة الاستهلاك، الظاهرة الأولى وهي ظاهرة اقتصادية وهي ارتفاع في الأسعار واستمرار هذا الارتفاع، استمرار الاهتمام بالربح كمعيار للحكم على مدى نجاح المشروعات.
ونتيجة لهذه العوامل استمر الاهتمام بالرأي القائل بأن الاستهلاك تكلفة من تكاليف الإنتاج والغرض منه حسبان الربح القابل للتوزيع.
المبادئ المحاسبية التي تحكم الاستهلاك:-
يحكم الاستهلاك المبادئ الآتية-:
كان هناك عاملان رئيسيان لمفهوم الاستهلاك كان لهم الأثر الكبير في تطور الفكر المحاسبي فيما يتعلق بطبيعة الاستهلاك:-
1- الأزمة الاقتصادية وظهرت آثارها بوضوح في عام 1930 أدت إلى انخفاض كبير في الأسعار وبدأت الحاجة إلى تحقيق قيم الأصول الثابتة.
2- التغيير في تفكير رجال البنوك والمستثمرين بصفة عامة وبدأت تظهر أهمية المقدرة الربحية كمعيار للحكم على مدى نجاح المشروع، فكان ذلك نتيجة للأزمة الاقتصادية وعجز الكثير من المشروعات على سداد قيمة القروض لتدني حجم أصولها. وكان منطقياً أن يتحول الاهتمام من الميزانية إلى حساب الأرباح والخسائر .
وكان لهذه العوامل الأثر في الاهتمام بالرأي الذي ينادي بأن الاستهلاك هو تكلفة من تكاليف الإنتاج وأن الغرض منه هو تحديد الربح القابل للتوزيع، وقد كان منطقياً أن تعطي الأهمية في هذه الفترة لطريقة القسط الثابت في حساب الاستهلاك على أساس القيمة التاريخية.
(2-2) نطاق الاستهلاك:-

المعيار الدولي للاستهلاك حدد نطاق الأُصول التي يطبق عليها الاستهلاك قد استثني بعض الأُصول والتي حددها في :-
1- الممتلكات والمنشات والمعدات.

ب- الغابات وما يشابهها من المصادر الطبيعية المتجددة .
ج- النفقات التي تنفق في استكشاف واستخراج المعادن، والنفط والغاز وما يشابهه من الموارد غير المتجددة .
د-  نفقات البحث والتطوير .
هـ- شهرة المحل.
نطاق الاستهلاك:- 
في المعيار المحاسبي الدولي رقم (4) المعادة صياغته عام 1994 أشار إلى انه يجب أن يطبق هذا المعيار على جميع الأُصول القابلة للاستهلاك ما عدا الممتلكات والمنشات والمعدات(
)  "الممتلكات والمنشات والمعدات"، وبمراجعة المعيار المحاسبي الدولي رقم (16)، وجدنا في النطاق الآتي :-
يلغي هذا المعيار المحاسبي الدولي السابق رقم (16) "الممتلكات والمنشات والمعدات"، ما يحويه المعيار المحاسبي الدولي رقم (4) "محاسبة الاستهلاك"، بشان استهلاك الممتلكات والمنشآت والمعدات، وينص على أن الممتلكات والمنشات والمعدات هي الموجودات الملموسة التي:-
أ- تمتلكها المنشاة بقصد استخدامها في إنتاج السلع والخدمات، أو بقصد تأجيرها للغير، أو لأغراض إدارية .
ب- ويتوقع أن يتم استخدامها خلال اكثر من فترة .
(2-3) القيمة الخاضعة للاستهلاك:-
 هي تكلفة الموجودات، أو القيمة البديلة للتكلفة الظاهرة في البيانات المالية، مطروحاً منها القيمة المتبقية.
الاستهلاك:-
1- يجب توزيع القيمة الخاضعة للاستهلاك للبند من الممتلكات والمنشات والمعدات على أساس منتظم وعلى مدار حياته الإنتاجية. ويجب أن تعكس طريقة الاستهلاك المستخدمة نمط استفادة المنشاة من المنافع الاقتصادية للبند. كما يجب الاعتراف بعبء الاستهلاك السنوي كمصروف.
2-  الغابات وما يشابهها من المصادر الطبيعية المتجددة.
ج- النفقات التي تنفق في استكشاف واستخراج المعادن، والنفط والغاز الطبيعي، وما شابهها من الموارد غير المتجددة. وهذه تحسب بما يسمى معدل النفاذ معدل النفاذ = التكلفة -الخردة  الاحتياطي المتوقع للأصل  التكلفة = تكلفة الاقتناء + تكلفة الاستكشاف + تكلفة الحفر والتطوير. الخردة: هي القيمة المتبقية من المعدات والآلات المستخدمة في أعمال الاستكشاف والحفر. 
د- نفقات البحث والتطوير(
) الموجودات غير الملموسة، وبمراجعة المعيار المحاسبي الدولي رقم38، الموجودات غير الملموسة، وجدنا أن المقصود بهما:-
البحث:-

هو القيام بالاستقصاء الأصلي والخطط مع توقع اكتساب معرفة علمية أو فنية (تقنية) جديد. 
التطوير:-
وهو تطبيق نتائج البحث أو أية معرفة أخرى في الخطط أو التصاميم لإنتاج موارد جديدة أو محسنة بشكل جوهري، أجهزة، منتجات، عمليات، أنظمة أو خدمات وذلك قبل بدء إنتاجها التجاري أو وضعها موضع الاستخدام.
وقد طالب بوجوب الاعتراف بالأنفاق علي البحث علي أنه مصروف يحمل علي حساب الأرباح والخسائر للسنة المالية التي حدثت فيها هذه النفقات.
هـ- الشهرة(
) إندماج الأعمال.

الخلاصة:-

باستعراض الأُصول المستثناة من نطاق المعيار الدولي، والنظر في المعايير الأخرى لكل بند مستثنى اتضح لنا أن بند الممتلكات والمنشات والمعدات يحسب له قسط استهلاك لأنه يلغي ما جاء في المعيار الدولي رقم (4) الخاص بهذا الشان ونفقات البحث تعالج كمصروفات جارية و شهرة المحل يحسب لها قسط إهلاك إذا ما دفع مقابلها ثمن عند الشراء.
(2-4) المعيار المحاسبي الدولي رقم (4) المُعادة صياغته عام 1994م:-

تعريفات :-

تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار وفقاً لمعانيها المحددة أدناه:-
1- الاستهلاك :-
هو عبارة عن توزيع المبلغ الخاضع للاستهلاك من كلفة الموجودات على مدى العمر الإنتاجي المقدر لها ، ويتم تحميل الاستهلاك للفترة المحاسبية على صافي ربح أو خسارة الفترة إما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
2- الموجودات القابلة للاستهلاك هي:-
1- التي يتوقع استعمالها خلال أكثر من فترة محاسبية واحدة 
2-  لها عمر إنتاجي محدد .
3- ج- تحتفظ بها المنشأة لاستعمالها في إنتاج أو توريد السلع والخدمات، أو تأجيرها للغير، أو لأغراض إدارية .
3- العمر الإنتاجي هو:  
أ‌- الفترة التي يتوقع خلالها استعمال الموجودات القابلة للاستهلاك من قبل المنشأة.
ب- عدد الوحدات المنتجة أو ما يشابهها والمتوقع الحصول عليها من استخدام الموجودات من قبل المنشاة.
4-  المبلغ الخاضع للاستهلاك:-

هو عبارة عن التكلفة التاريخية أو أي مبلغ آخر بدلاً من التكلفة يدرج في البيانات المالية بعد تنزيل المبلغ المقدر للقيمة المتبقية للموجودات في نهاية عمرها الإنتاجي.
مثال توضيحي:-

لو فرضنا أن قيمة الأصل بإتباع التكلفة التاريخية كانت في الميزانية (1000 دينار) وعندما قمنا بإعادة تقدير للأصل وجدنا أن قيمته(1200 دينار) فالمعيار الدولي لا يعترف ولا يتعامل مع الفرق بينهما 200 دينار. 
5- العمر الإنتاجي :-
يجب أن يقدر العمر الإنتاجي للموجودات القابلة للاستهلاك بعد الأخذ بعين الاعتبار العوامل التالية:- 
1- التآكل والتلف المادي المتوقع.

2-   التقادم.
ج- القيود القانونية أو غيرها من القيود المفروضة على استعمال الموجودات .
1- يجب مراعاة العمر الإنتاجي للموجودات الرئيسية القابلة للاستهلاك أو مجموعاتها المصنفة بصورة دورية كما يجب تعديل معدلات الاستهلاك للفترات الحالية والمستقبلية إذا ما تبين أن نتائج التوقعات للعمر الإنتاجي لهذه الموجودات تختلف بشكل جوهري عن التقديرات السابقة. كما يجب الإفصاح عن اثر ذلك في الفترة المحاسبية التي يحصل فيها هذا التعديل .
2- يتوقف تقدير العمر الإنتاجي للموجودات القابلة للاستهلاك أو مجموعة متماثلة منها على الحكم الشخصي المبني عادة على الخبرة بالنسبة لأنواع الموجودات المتماثلة. وقد يكون من الصعب تقدير العمر الإنتاجي للموجودات التي تستخدم تقنية جديدة أو تستخدم لإنتاج سلعة جديدة أو لتقديم خدمات جديدة لا يتوفر حولها خبرة كافية ومع ذلك تبقى عملية التقدير أمراً مطلوباً.
3- قد يكون العمر الإنتاجي المقدر لإحدى الموجودات القابلة للاستهلاك بالنسبة لمنشأة ما أقصر من العمر الفعلي. فبالإضافة لعوامل التآكل والتلف المادي المتعلقة بعوامل التشغيل، مثل عدد الورديات التي تستعمل فيها الموجودات، وبرامج الصيانة والتصليح، يجب أن تُؤخذ بعين الاعتبار عوامل أخرى تشمل التقادم الناتج عن التغير التقني أو تحسين أساليب الإنتاج وكذلك التقادم الناجم عن التغير في طلب السوق على السلع أو الخدمات المنتجة، والقيود القانونية مثل انتهاء تواريخ عقود التأجير ذات الصلة .
6- القيمة المتبقية:-
غالباً ما تكون القيمة المتبقية للموجودات غير ذات أهمية مادية ويمكن تجاهلها عند احتساب المبلغ الخاضع للاستهلاك وإذا كان محتملاً أن تكون القيمة ذات أهمية فإنها تقدر بتاريخ الشراء أو بتاريخ إعادة تقييم الموجودات لاحقاً لتاريخ حيازتها ، وذلك على أساس القيمة القابلة للتحقق السائدة في ذلك التاريخ بالنسبة للموجودات المشابهة والتي وصلت نهاية عمرها الإنتاجي والتي تم تشغيلها تحت ظروف مشابهة للظروف المتوقعة لاستخدام الموجودات محل التقدير وفي جميع الأحوال يتم تخفيض القيمة المتبقية الإجمالية بالتكاليف المتوقعة للتخلص من الموجودات في نهاية عمرها الإنتاج. 
وجدير بالذكر انه بالمقارنة بين مفهوم الاستهلاك بين المعيار الدولي والتطبيق الاكاديمي من حيث المفهوم لم يكن هناك اختلاف إلا في أحد البنود وهى أن المعيار الدولي للاستهلاك نص على الأخذ في الاعتبار القيود القانونية أو غيرها من القيود المفروضة على استعمال الموجودات مثل انتهاء تواريخ عقود التأجير ذات الصلة.
7- طرق الاستهلاك:-
1- يجب تطبيق طريقة الاستهلاك المختارة بشكل متسق ومماثل من فترة لأخرى إلا إذا كانت الظروف المتغيرة تبرر هذا الأمر. إذا ما تم تغيير الطريقة المحاسبية المتبعة في احتساب الاستهلاك فيجب احتساب الأثر المادي لذلك التغيير والإفصاح عنه مع ذكر الأسباب التي استدعت تغيير طريقة الاحتساب.
2- توزع المبالغ الخاضعة للاستهلاك على كل فترة محاسبية خلال العمر الإنتاجي للموجودات بطرق منتظمة عدة. وعند اختيار الطريقة المناسبة للاستهلاك فمن الضروري استخدامها بشكل متسق ومماثل وذلك، بغض النظر عن الاعتبارات المتعلقة بمستوى ربحية المنشأة والضريبة، من اجل توفير قابلية المقارنة لنتائج عمليات المنشأة من فترة لأخرى.
(5-2) الاستهلاك بين الضرائب والتمويل:- 
أن الضرائب تعتمد بشكل أساسي على صافى الدخل لذا وجب علينا معرفة الاستهلاك وخصمه من الوعاء الضريبي قبل الوصول إلى صافى الدخل الخاضع للضريبة لذا سنعرض لمبحث الاستهلاك وعلاقته بالعبء الضريبي وما يعتبره المشرع الضريبي استهلاكاً وما لا يعتبره استهلاكاً لأن الاستهلاك المعترف به من قبل المشرع الضريبي يخصم من الوعاء الضريبي، وسنعرض أيضا العلاقة الجدلية بين الاستهلاك ومصادر التمويل وهل الاستهلاك يعتبر مصدراً للتمويل من عدمه لأن الاستهلاك نفقة لا يصاحبها تدفق نقدي خارج وتظل هذه الأموال في المشروع.
ومن هنا جاء التساؤل المثير للجدل هل يعتبر الاستهلاك من مصادر التمويل أم لا سنعرض أيضا لمبدأ الإفصاح في السياسات المحاسبية حيث هذا المبدأ هام جدا لأن عدم الإفصاح في القوائم المالية يجعلها غير واضحة المعالم لمستخدميها ولأن التغير استخدام طريقة معينة للاستهلاك تؤدي إلى التأثير على الضريبة عن طريق التأثير على صافي الدخل الخاضع للضريبة.
أولا: الاستهلاك وعلاقته بالعبء الضريبي:-
إن الضرائب من الأدوات الهامة لتسيير السياسات المالية والاقتصادية لأي دولة ولم تعد أداة لجمع المال ولذلك وجب علينا معرفة واستبيان الحقائق في مدي مرونة المشرع الضريبي في كافة المجالات وحيث أن موضوعنا الاستهلاك يتعلق بالأصول الثابتة وهي الأصول الرأسمالية وهي الركن الأساسي في أي صناعة لذلك تطرقنا في هذا المبحث للعلاقة بين الاستهلاك والضرائب.
-1 القيمة الخاضعة للاستهلاك:-
مصلحة الضرائب تعتمد طريقة حساب التكلفة التاريخية للأصول الثابتة وليس أي طريقة أخرى لحساب الاستهلاك والتكلفة التاريخية وهي عبارة عن حيازة الأصل ( ثمن الشراء مضافا إليه أي مصروفات حتى يصبح الأصل جاهز للاستخدام).

2- معدلات الاستهلاك:-
فالمشرع الضريبي يعتمد الاستهلاك الناتج عن الاستخدام والاستعمال فقط كما حدد المشرع الضريبي معدلات الاستهلاك للأصول المختلفة في الذيل الثاني من قانون ضريبة الدخل واعتمد طريقة القسط الثابت في حساب قسط الاستهلاك.
شروط الاستهلاك لكي يخصم من الوعاء الضريبي:- 
1. أن يكون الاستهلاك حقيقيا وهو أن يكون قسط الاستهلاك مقابل نقص حقيقي في الأصل الثابت نتيجة الاستعمال أو الاستخدام.
2. عدم الإسراف في قسط الاستهلاك ولتنفيذ ذلك قرر المشروع الضريبي نسب استهلاك محددة لكل نوع من أنواع الأصول منعا للتلاعب في حساب النسب.
3. ملكية الأصل المستهلك للمنشاة ولذلك لا يجوز احتساب قسط الاستهلاك على الأصول المستأجرة بل قسط الاستئجار يعتبر من التكاليف واجبة الخصم من الوعاء الضريبي باعتبارها عبئاً على الأرباح والخسائر.
4. أن يكون قسط الاستهلاك خاصاً بالنسبة المالية محل التقدير:-
أولا: لا يجوز احتساب قسط الاستهلاك إلا للسنة المالية محل التقدير.

ثانيا: لا يجوز احتساب قسط الاستهلاك عن الأصول الثابتة التي أصبح مجموع أقساط استهلاكها يساوي التكلفة التاريخية لهذه الأصول.
 تصنيف الأصول الثابتة القابلة للاستهلاك:-

أ‌- أصول ثابتة ملموسة مثل الآلات والأثاث والسيارات والأراضي …. وغيرها غير أن المشرع الضريبي لم يقبل استهلاك الأرض ووافق على استهلاك الأصول المذكورة كلها1
ب- الأصول الثابتة غير الملموسة مثل شهرة المحل – حق الامتياز – براءة الاختراع – العلامة التجارية… وغيرها.
غير أن المشرع الضريبي لم يذكر هذه الأصول وقد جري العرف المحاسبي على أن يتم إهلاكها إذا دفع مقابلها ثمن.
الخـلاصة:-
من دراستنا لمدي مرونة المشرع الضريبي باستهلاك الأصول الثابتة كان للمشرع الضريبي رأيا في مدي حساب الاستهلاك على هذه الأصول فهو لم يعتمد في تشريعه إلا على الاستهلاك الناتج عن الاستعمال أو الاستخدام واغفل بقية الجوانب الأخرى للاستهلاك الناتج عن حدوث تطور تكنولوجي أو أي موانع قانونية.

ثانيا: العلاقة الجدلية بين الاستهلاك ومصادر التمويل:-
من المبادئ المحاسبية مبدأ الاستحقاق وهو أن لكل فترة مالية يحسب إيراداتها ومصروفاتها التي تخص هذه الفترة عن طريق المقابلة بين الإيرادات و المصروفات ولأن قيمة الأصل الإنتاجية تتناقص باستخدامه وللمحافظة على رأس المال وجب علينا حساب قسط الاستهلاك لمقابلة هذا النقص والاستهلاك نفقة غير نقدية ولا يصاحبها تدفق نقدي خارج فالأموال التي تحتجز في المنشاة مقابل قسط الاستهلاك تحجز من إيرادات المنشاة (أي تدفق نقدي داخل) وهنا التساؤل المثير للجدل هل يعتبر الاستهلاك من مصادر التمويل أم لا.
يلزم من البداية التأكد على مجموعة من المفاهيم حتى نتحاشى الخلط واللبس:-

1- يجب التسليم بأن الإهلاك هو تعبير عن ثمن (تكلفة) خدمة الأصول الثابتة ومساهمتها في العملية الإنتاجية، ومن ثم فهو يعبر عن نفقة حقيقية (وليست وهمية)، وإن كان ثمن هذه الخدمات قد تم دفعه مقدما لحظة شراء الأصل بمعني أنه لا توجد تدفقات نقدية خارجة مصاحبة لاحتساب الإهلاك بحكم سبق حدوثها فيما مضي. وهذه الحقيقة هي التي تجعل الإهلاك بمثابة نفقة غير نقدية.

2- إذا اعتبرنا الإهلاك نفقة كغيرها من النفقات، فعلينا أن نسلم بأن كل النفقات أنما يتم أنفاقها بغرض تحقيق هدفين: أولاهما استرجاع ما تم أنفاقه، وثانيها، استهداف تحقيق عوائد من وراء هذه النفقات. ولما كان الإهلاك يعبر عن مساهمة الأصول الثابتة في تحقيق المبيعات فمن المنتظر استرجاع مقابل الإهلاك من خلال إيرادات البيع. وعليه فلا محل للتعجب من كيفية النظر إلى الإهلاك باعتباره مصدراً للتدفق الخارج والداخل في أن واحد.
3- أن المبيعات ما هي إلا حصيلة تفاعل عناصر التكاليف المختلفة، مع بعض الاعتبارات الأخرى، ومن خلال هذه الإيرادات البيعة، يتم استرجاع مساهمات عناصر التكاليف المختلفة بقدر أو بآخر في النشاط الكلي للمنشاة. وعلى ذلك فأن القول بأن المبيعات هي مصدر الأموال، بالرغم من صدق هذه المقولة، لا ينفي أن هذه المبيعات نفسها ما هي إلا نتيجة تفاعل خدمات الأصول المختلفة بما فيها الأصول الثابتة كما تجدر التفرقة بين الأموال المتولدة من عمليات البيع، وبين الفائض المحقق من النشاط حيث أن الأموال المتولدة من عمليات البيع قد تحقق هدفي استرجاع ما سبق إنفاقه، وتوليد قدر من الفائض، وقد تحقق الهدف الأول دون تحقيق الهدف الثاني وهذا يعكس حالة التعادل، كما قد تعجز عن تحقيق الهدف الأول، وهو ما يعكس حالة الخسارة، بالرغم من وجود تدفقات مالية داخلة وأن كانت غير كافية.
بمعني آخر يلزم التمييز بين حقيقة توليد الأموال وبين حقيقة درجة كفايتها في تحقيق أهداف المنشاة. ومعني تعرض المنشاة للخسائر أن الأموال المتولدة لا تكفي لتغطية واسترجاع ما سبق أنفاقه مقابل الخدمات.
وتفريعاً عما سبق يجب التفرقة بين أموال الإهلاك وصافي الربح بعد الضرائب، فبالرغم من أنهما يمثلان معا أموالا متاحة لتصرف الإدارة، كما يتشابهان في طبيعة الميلاد. إلا أن الفارق بينهما يظل كبيرا حيث صافي الربح بعد الضرائب من حقوق الملاك ويمكن توزيعه عليهم، وإذا احتجز يزيد من أصول المنشاة في حين أن أموال الإهلاك غير قابلة للتوزيع وإلا تكون بصدد تصفية رأس مال المنشاة كما سبقت الإشارة، كما أنها لا تزيد من قيمة أصول المنشاة.
في ضوء ما سبق، يري الكاتب أن الإهلاك يعتبر مصدراً من مصادر التمويل في المنشاة يتسم بطبيعة خاصة ويمكن أن تطلق عليه مصدر تمويل مقيد، وذلك في إطار المفاهيم التالية:-
1- أن هناك اتفاق بين الكتاب – معارضين ومؤيدين – على أن أموال الإهلاك لا يمكن النظر إليها كمصدر لتمويل التوسعات، وهذا حق، لأنه كما أسلفنا البيان، فأن أموال الإهلاك تستهدف الحفاظ على رأس المال، وعدم تعريض المنشاة للنقصان في قيمة أصولها.

2- أنه فيما يتصل بقرارات الاستبدال، فأن أموال الإهلاك تعتبر مصدرا هاما للأموال المطلوبة لإحداث هذا الاستبدال في المستقبل، وذلك في حالة توجيه أموال مخصص الإهلاك نحو استثمارات خارجية بعينها لخدمة غرض الاستبدال دون غيره، وهذه قضية تختلف جذريا عن مدي كفاية هذه الأموال لإحداث الاستبدال من عدمه. أن قرار الاستبدال كما هو متفق عليه يتصل بالمستقبل بكل متغيراته التكنولوجية والتسويقية وغيرها ذات التأثير على هذا الاستبدال وهي جميعا مقطوعة الصلة عن أموال الإهلاك أن ما تتحدث عنه يتعلق بأموال يمكن توفيرها أم لا بصرف النظر عن مدى كفايتها لغرض أو لآخر.
3- أنه في حالة عدم استثمار أموال الإهلاك في استثمار خارج المنشاة على ذمة الاستبدال، فأن البديل لذلك هو أن تكون هذه الأموال متاحة للإدارة للاستثمار الداخلي، بصورة غير متميزة عن بقية الأموال المستثمرة الأخرى بالمنشاة حيث يمكن للإدارة أن تستخدم هذه الأموال في زيادة الأصول أو إنقاص الالتزامات أو مقابلة خدمة الدين، طالما أن الأمر لا يتصل بأي توسع. 
4- أنه من الصحيح كذلك أن أموال الإهلاك تعتبر مصدرا للأموال تحت تصرف إدارة المنشاة في الحالات التي تتعرض فيه لقدراً ولأخر من الخسائر ويمكن استخدام هذه الأموال في نفس الأوجه المشار إليها في البند السابق أما في حالة تعرض المنشاة للتوقف الشامل، فهنا لا محل للحديث عن أي أموال متولدة من العمليات سواء كانت تعبر عن صافي الربح أو عن الإهلاك.
الخلاصـــــة:-
أنقسم الكتاب بين مؤيد ومعارض لاعتبار الاستهلاك أحد المصادر التمويل وخلصنا إلي اعتباره (مصدر للتمويل مقيد) وهذا التقيد يتمثل في:-

1- لاعتباره مصدراً للتمويل لا بد من تحقق مبيعات بينما لا بد من تحقق صافي ربح لاحتجاز أموال كمصدر للتمويل مع العلم أن المبيعات وصافي الربح ينتجان أن من ممارسة النشاط الداخلي للمشروع.
2- الاستهلاك له قسط محدد ولا تستطيع الإدارة زيادته أو نقصه بخلاف مصادر التمويل الأخرى والتي تستطيع زيادتها ونقصها بما يخدم أهدافها.
3- أقساط الاستهلاك لا تصلح لاستخدامها في تمويل التوسعات أما مصادر التمويل الأخرى تستخدمها الإدارة كما تشاء في خدمة أهداف المشروع بما فيها التوسعات.
 (2-6) الإفصاح عن الاستهلاك في القوائم المالية:-
مقـدمـة-:
إن مبدأ الإفصاح في القوائم المالية مبدأ محاسبي هام ومعناه أن تحتوى التقارير المحاسبية على كل المعلومات الضرورية دون تفصيل زائد ودون تلخيص غير مفيد حتى تحقق هذه التقارير الأهداف المعلقة عليها. وحيث أن مبدأ الثبات من مرتكزات المبادئ المحاسبية والتغير في هذا المبدأ يجعل من الصعب المقارنة بين القوائم المالية في السنوات المختلفة لذا وجب الإفصاح عن آي تغيير في طرق الاستهلاك حيث أن اختلاف طرق الاستهلاك تؤدى إلي تغيير صافى الربح الخاضع للضريبة.
وينص المعيار الدولي للاستهلاك رقم "4" على بند الإفصاح كما يلي-:
الإفصاح:-
1- يجب بيان أسس التقييم المستخدمة في تحديد المبالغ التي تظهر فيها الموجودات القابلة للاستهلاك وذلك ضمن الإفصاح المتعلق بالسياسات المحاسبية الأخرى(1).

2- يجب الإفصاح عن الآتي بالنسبة لمجموعات الموجودات الرئيسية القابلة للاستهلاك:-
أ- طرق الاستهلاك المستخدم.
ب- العمر الإنتاجي أو معدلات الاستهلاك المستخدمة.
ج- مبلغ لا توجد مصادر في المستند الحالي.لاستهلاك الكلى المحمل للفترة.
د- المبلغ الإجمالي للموجودات القابلة للاستهلاك ومجمع الاستهلاك الذي يخصها.
ويعبر المعيار الدولي رقما (1) عن عرض البيانات المالية ويعتبر ما يلي افتراضات محاسبية أساسية في هذا المعيار:-
أ‌- الاستمرارية: ينظر عادة إلى المنشأة على أنها مستمرة، أي أنها مستمرة في عملياتها التشغيلية في المستقبل المنظور. ويفترض بأنه ليس في نية المنشأة أو من الضروري لها تصفية أو تقليص عملياتها بشكل جوهري.

ب‌- الثبات:  يفترض أن تكون السياسات المحاسبية المتبعة مماثلة بين فترة وأخرى.
ج - الاستحقاق: يعترف باستحقاق الإيرادات عند اكتسابها أو المصروفات عند حدوثها (وليس عند استلام النقدية أو دفعها) وتسجل في البيانات المالية في الفترات التي تخصها.

الإفصاح:-
الإفصاح عن:-
1- التغيير في التقديرات.
 2- التغيير في الطرق والإجراءات المحاسبية.

1- التغيير في التقديرات: -
     جدير بالذكر أن الكثير من المعلومات التي تخص المنشأة تسجل على أسس تقديرية كتقدير الخردة وتقدير عمر الأصل الإنتاجي وقد تحدث تغيير في التقديرات نتيجة لسببين:-
الأول:  الحصول على معلومات إضافية.
الثاني:  الخبرة والممارسة في هذا المجال.

مثال:-
- بفرض أن المنشأة اشترت آلة بمبلغ (  20000 يناراً ) منذ خمس سنوات وقد قدر عمرها الإنتاجي بعشر سنوات وأن قيمة الخردة بـ 2000 ديناراً وفى بداية السنة السادسة قررت المنشأة إعادة النظر في العمر الإنتاجي للآلة والخردة ووجدت أنه يجب أن يكون العمر الإنتاجي لها سبعة سنوات فقط وأن قيمة الخردة هي ( 500 ديناراُ) فقط . على فرض المنشأة تتبع طريقة القسط الثابت لحساب قسط الاستهلاك السنوي.
الحل:
قسط الاستهلاك = 20.000 2000/10=18000/10=1800دينار
المعالجة الحسابية:-
تكلفة الآلة في بداية السنة السادسة 20000 دينار
مجموع الاستهلاك في بداية السنة السادسة ( 0 )

(استهلاك خمس سنوات) 9000 دينار
القيمة الدفترية 11000 دينار
العمر الإنتاجي المتبقي للآلة 2 سنة
الخردة في نهاية العام السابع 500 دينار
قسط الاستهلاك الجديد =11000-500/2=5250 دينار
وهنا نلاحظ أن قيمة قسط الاستهلاك زاد من 1800 إلى 5250 دينار بزيادة قدرها 3450 دينار سنوياً.
ويظهر هذا الرقم في قائمة الدخل اعتباراً من السنة السادسة حتى السابعة دون الاضطرار إلي تعديل قيمة استهلاك السنوات السابقة ويجب الإشارة إلي هذا التغيير في القوائم المالية.

2- التغيير في الطرق والإجراءات المحاسبية:
عند التغيير في الطرق والإجراءات المحاسبية لا بد من توضيح المبررات التي دعت إلى هذا التغيير وهذا يختلف عن التغيير في التقديرات من حيث أنه في هذه الحالة لا بد من بيان الأثر التجميعي لهذا التغيير على دخل السنوات السابقة في السنة التي حدث فيها هذا التغيير بفرض بيانات المثال السابق.
وقررت المنشأة التغيير من طريقة القسـط الثـابت إلي طريقة القسـط المتنـاقص (مجموع أرقام السنين) في بداية السنة السادسة بدون تغيير في التقديرات.
الفرق القسط الثابت القسط المتناقص بطريقة مجموع أرقام السنين السنة.

قيمة الاستهلاك قسط الاستهلاك 
1473 1800 (20000-2000) × 10/55=3273 1
1145 1800 18000×9/55 = 2945 2
819 1800 18000×8/55 = 2619 3
491 1800 18000×7/55 = 2291 4
164 1800 18000×6/55 = 1964 5
4092 9000 13092 
ففي هذه الحالة نجد أن رقم الدخل في السنوات السابقة كان من المفروض أن يظهر أقل مما هو عليه بمبلغ 4092 دينار وهى الزيادة في تكلفة الاستهلاك لو اتبع طريقة القسط المتناقص(طريقة مجموع أرقام السنين).
  ويعد القيد التالي في بداية السنة السادسة.
 4092  من ح/ الأثر التجميعي للتغير في الطريقة المحاسبية.
                 4092  إلى ح/مجمع الاستهلاك.
تعديل رصيد مجمع استهلاك الآلات بالفروق المتراكمة.
4092   من ح/ الأرباح والخسائر.
             4092   الى ح/ مجمع استهلاك الآلات.
إذا فرضنا أن صافي الدخل من النشاط العادي الذي حققته الشركة عن سنة 1998 وهي السنة السادسة 150000 دينار فأنه يتم الإفصاح عن تأثير طريقة الاستهلاك بصورة مستقلة في قائمة الدخل على النحو التالي:-
قائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في 31/12/1998 - 150000 صافي الدخل من النشاط العادي  4092 يطرح منه الفروق المتراكمة الناتجة عن تغيير طريقة الاستهلاك صافي الدخل السنوي 145908 الرصيد.
(2-7) طبيعة الاستهلاك بين المعيار الدولي والتطبيق الأكاديمي:- 
مقـدمـة:- 
أن صياغة المعيار الدولي لم تعتمد إلا بعد سنوات من البحث والدراسة واثبات جدوى البنود الواردة فيه والتطبيق الأكاديمي قد يخالف البنود الواردة في المعيار الدولي أو بالأحرى قد نجد فروقات بين المعيار الدولي والتطبيق الأكاديمي لنعلم أين نحن نقف في دراستنا الأكاديمية في موضوع الاستهلاك من المعيار الدولي. ونستعرض من خلال المبحث تعريف الاستهلاك والعوامل التي يجب مراعاتها عند تحديد قيمة الاستهلاك وعلى أي أساس نختار طريقة حساب الاستهلاك وأسباب حساب الاستهلاك والمبادئ المحاسبية التي يجب مراعاتها عند حساب الاستهلاك.
تعريف الاستهلاك:- 
1-  قد عرفه د. احمد أنور: بأنه هو الجزء من تكلفة الأصل الذي يخصم من الإيرادات نظير خدمات الأُصول المستخدمة في أعمال المشروع.
2- وعرفه د. محمد هادي العدناني: بأنه عملية تخصيص تكلفة الأصل الثابت على الفترات المحاسبية التي استفادت من خدمته .

3- وعرفه د. مصطفى عيسى خضر: بأنه المصروف الذي ينشا نتيجة للنقص المستمر في قيمة الأُصول الثابتة الناشئ عن الاستعمال والتآكل التدريجي أو التقادم فهو مقياس الفناء في العمر الإنتاجي للأصل لأي سبب من الأسباب خلال مدة معلومة
4- وعرفه د. خيرت ضيف: بأنه النقص التدريجي الذي يطرأ على الأُصول الثابتة بسب استخدامها في الإنتاج أو انقضاء الزمن أو القدم.
5- وقد عرف معهد المحاسبين القانونين في إنجلترا وويلز الاستهلاك فذكر انه " هو ذلك الجزء من تكلفة الأصل الثابت بالنسبة لمالكه الذي لا يمكن استرداده عندما يفني الأصل ويستغني عن خدماته. والمخصص الذي يعمل لمقابلة هذه الخسارة الرأسمالية هو جزء مكمل لتكاليف المنشاة خلال الحياة الإنتاجية للأصل ولا يتوقف على قيمة الربح المحقق ".
6- وقد تناولت لجنة الإجراءات المحاسبية التابعة للمعهد الأمريكي للمحاسبين الاستهلاك وأكدت احتسابه على أساس التكلفة التاريخية إذ ذكرت: أن محاسبة الاستهلاك هي طريقة محاسبية تهدف إلى توزيع تكلفة الأصول الرأسمالية الملموسة أو قيمتها الأساسية ناقصاً قيمة الخردة (في حالة وجودها) وعلى الحياة الإنتاجية المقدرة للوحدة التي تكون عبارة عن مجموعة من الأُصول بطريقة منتظمة معقولة فهي إذن عملية تخصيص وليست عملية تقويم وفي ظل هذه الظروف فان عبء استهلاك السنة هو ذلك الجزء الذي يخصص لها من مجموع العبء الكلي .
لذلك ينشأ الاستهلاك نتيجة لسببين وهما:-

1- استهلاك داخلي.

 2- استهلاك خارجي.

1- الاستهلاك الداخلي:- 
هو الذي ينشا نتيجة لأسباب تتعلق بالأصل نفسه كالبلى والتآكل التدريجي فالاستهلاك يبدأ عندما يصبح الأصل صالحاً للاستعمال ويستمر إلى أن تتخلص المنشاة من الأصل بالبيع . ولن يستهلك الأصل بسرعة إذا أجريت له باستمرار عمليات الصيانة الواجبة، ولكن الصيانة والتصليحات لن توقف عملية الانخفاض الدائم في قيمة الأصل.
2- الاستهلاك الخارجي:- 

فهو ينشا نتيجة لعوامل لا تتعلق بالأصل نفسه مثل التقادم في حالة العدد والآلات ومضى المدة في حالة الأُصول التي للمنشاة حق الانتفاع بها في غضون مدة معينة كالحكر وحقوق الاختراع. 
والتقادم هو النقص في قيمة الأصل نتيجة للتحسينات المتوالية الناشئة عن التقدم الفني بحيث يصبح استخدام الأصل القديم غير اقتصادي رغم انه مازال صالحاً للاستعمال فعلى سبيل المثال قد تظهر خبرة المشروع أن بعض الأُصول التي يبلغ عمرها الإنتاجي 30 سنة يتم الاستغناء عنها بعد 20 سنة لأنه ليس من المربح استخدام هذه الأُصول بعد ذلك التاريخ. ففي غضون عشرون عاماً تحدث الكثير من التحسينات والتغيرات في الموديلات الجديدة وطرق الإنتاج بحيث أن الأُصول القديمة يتم الاستغناء عنها قبل انتهاء حياتها الإنتاجية بعشرة أعوام.

7- وقد عرفه د. عبد الحي مرعى: بأنه تخصيص أو توزيع تكلفة الأصل الثابت على مدار حياته الإنتاجية بطريقة عادلة.

8- وقد عرفه د. عبد الفتاح الصحن: بأنه مقياس قيمة النقص في حياة الأصل الثابت نتيجة استعماله في العملية الإنتاجية أو بطلان استعماله في خلال فترة معينة.
(2-8) أسباب الاستهلاك:-
رجع السبب في حدوث الاستهلاك إلى العوامل التالية:-

أ- عوامل داخلية:-

وذلك باستعمال الأصل حيث يؤدي إلى تناقص في قدرته الإنتاجية، وبتزايد استعمال الأصل يزداد مقدار التناقص في حجم وقدرته الإنتاجية أي يزداد مقدار استهلاكه، فاستعمال بعض الآلات ورديتين بدلاً من وردية واحدة ينتج عنه مضاعفة الاستهلاك بسبب الاستعمال، وتشمل تلك العوامل درجة مهارة العمال الذين يستعملون الأصل، ومدى العناية في الصيانة.
ب- مرور الوقت:-

حيث يحدث الاستهلاك بمجرد مرور الزمن في حالة المباني الحكر حيث يحدد عمر الأصل.
ج-التقادم:-

فالاستهلاك يحدث نتيجة عوامل خارجية أخرى، فالتقادم ينتج عنه تقصير الحياة الإنتاجية للأصل بسبب ظهور مخترعات جديدة تؤدي نفس الغرض أكثر اقتصاداً بالمقارنة مع الأصل القديم مما يصعب معه استمرار المنشأة في الإبقاء على الأُصول المتقادمة الوقوف أمام المنافسين الذين يستخدمون أصلا أكثر حداثة وتقدماً، ومن ثم يجب أخذ عامل التقادم في الحسبان في تحديد مقدار الاستهلاك، وقد ينتج التقادم أثر استخدام طرق جديدة للتشغيل، أو تحول في الطلب عن منتج معين يستخدم في إنتاجه بعض الأُصول الثابتة .
وكثيراً ما تشجع الدوائر الحكومية ببعض الدول عمليات إحلال واستبدال الأُصول عن طريق منح تسهيلات للمنشآت المختلفة لتمكينها من اقتناء الأُصول الأكثر تقدماً وذلك لأجل زيادة إنتاجية تلك المنشآت مما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني.
وينص النظام المحاسبي الموحد على أن تغطي معدلات الاستهلاك مقابل التقادم المتوقع في الظروف العادية، فإذا نشأت ظروف تؤدي إلى تقادم الأصل قبل انتهاء عمره الإنتاجي المقدر، فإن الخسارة التي تنجم عن ذلك تحمل حساب الأرباح والخسائر عن الفترة المالية التي تم خلالها التقادم الذي لم يكن متوقعاً .
وعلى مراجع الحسابات الخارجي المستقل أن يأخذ هذه العوامل جميعاً في الحسبان عند تحديد مقدار الاستهلاك وفقاً لنوعية هذه الأُصول.
يجب أخذ العوامل التالية في الاعتبار عند تحديد العناصر الأساسية للقيمة الاستهلاكية للأصل الثابت وهي:-
تكلفة الأصل وتشمل ثمن الشراء مضافاً إليه جميع المصاريف حتى يصبح صالحاً للاستعمال .
1. العمر الإنتاجي للأصل.
2. القيمة التخريدية للأصل.
3. معدل الاستهلاك.
4. طريقة الاستهلاك.
1- تكلفة الأصل:- 
هي تكلفة الأصل في تاريخ الاقتناء، وقد يكون الاقتناء بالشراء أو بالإنتاج داخلياً أو بالحصول عليه دون تكلفة ، وتوجد عدة طرق لتحديد قيمة الأصل في تاريخ الاقتناء مثل الطريقة التقليدية، وطريقة صافي الثمن، وطريقة المعاملات الفنية، وطريقة رسملة الدخل، وطريقة القيمة الحالية وفيما يلي مفهوم كل من هذه الطرق مع التركز على الطريقتين الأولى والثانية
 :
أ‌- الطريقة التقليدية :
وهي الطريقة التي يتم بموجبها تحميل الأصل الثابت بكل ما ينفق عليه حتى يصبح صالحاً للاستعمال في الغرض الذي اقتني من أجله وفي المكان والزمان اللذين يستخدم فيهما، وتحتوي قيمة الأصل الثابت عند الاقتناء على ما يلي:-
1. الثمن الإجمالي لشراء الأصل شاملاً الخصم النقدي.  
2. أعباء التمويل بمختلف أشكالها لتمويل شراء الأصل كالفائدة على القروض وفوائد التأخير في السداد. 
3. مصروفات نقل الأصل.

4. مصروفات التأمين عليه أثناء النقل.
5. العمولات المرتبطة باقتناء الأصل .
6. نفقات التركيب .
7. نفقات التجارب والاختبار.

8. المصروفات الجمركية في حالة الاستيراد. 
9. مصروفات التسجيل بالنسبة للاُصول المختصة .
10- بالإضافة إلى أي مصروفات أخرى تتعلق بالأصل حتى يصبح صالحاً للاستعمال .
ب- طريقة صافي ثمن الشراء :
وتستند هذه الطريقة على اتخاذ صافي ثمن الشراء النقدي لتحديد قيمة الأصل عند الاقتناء بدون أية مصروفات أخرى تتعلق به وفقاً لشروط التسليم أو الدفع المختلفة، ويتم إثبات شراء الأصل بالسجلات والدفاتر المحاسبية بغض النظر عن طريقة الشراء على الحساب أو بالنقد وسواء كان الشراء من السوق المحلي أو عن طريق الاستيراد من الخارج، وذلك بإثبات الأصل بصافي ثمن الشراء النقدي دون أية أعباء أو نفقات تمويلية أخرى حيث يتم إثبات تلك الأعباء أو النفقات في حسابات أخرى فرعية .
وتؤدي هذه الطريقة إلى تحقيق التبويب السليم للمفردات (العناصر) المختلفة السابق ذكرها بموجب الطريقة التقليدية، فالتبويب المحاسبي للمفردات المختلفة ليس غاية في حد ذاته وإنما وسيلة لتحقيق غاية، فالتبويب الفعال يجعل رصيد الأصل شارحاً نفسه في استعمالاته المختلفة، دون أن يكون مجرد أسلوب جرى البعض على اتباعه متغاضين عن التطورات التي أدت إلى وجود استعمالات جديدة للبيانات المحاسبية سواء على مستوى الوحدة المحاسبية الفردية أو مستوى الوحدة المحاسبية ممثلة في الاقتصاد الوطني ككل. فالقيم التي يتم تحديدها تعتبر الأداء أو النقطة 
التطبيقية للمفاهيم والفروض والمبادئ المحاسبية .
فالمحاسبة ليست مجرد أداة لتسجيل أو نسخ بيانات فقط وإنما هي لإنتاج بيانات ومعلومات كذلك، ويجب أن لا يقتصر التبويب على مجرد التجانس بين المفردات وإنما كذلك مدى الترابط بين نتائج المجموعات المبوبة من هذه المفردات معبراً عنها في صورة مالية بما يحقق الوضوح والإفصاح الملائم والتطبيق لمبدأ مقابلة الإيرادات بالنفقات.
 وهذا لا يتحقق في ظل الطريقة التقليدية حيث نقوم في كثير من الحالات على تجميع مفردات متنافرة في رقم واحد يحدد بناء على اجتهادات شخصية مما يفقد المحاسبة موضوعيتها في مرحلة من أهم مراحل دورتها وهي مرحلة التسجيل.
2-  العمر الإنتاجي للأصل:- 
وهو المدة التي يظل الأصل الثابت خلالها صالحاً للاستعمال اقتصادياً في الغرض الذي اقتني من اجله، فالمقصود هو العمر الإنتاجي أو الحياة الإنتاجية للأصل في أداء المنافع التي اقتني من أجلها لا مجرد مدة وجوده أو بقائه بالمنشأة .
ولكن هذا لا يعني أن حساب الاستهلاك لا يتم في الفترة ما بين اقتناء الأصل واستعماله، حيث يتم حساب الاستهلاك خلال تلك الفترة لمقابلة عامل التقادم والعوامل الخارجية فقط كما سيتضح فيما بعد .
ولا يفترض في مراجع الحسابات الخارجي المستقل أن يكون خبيراً في تحديد آجال الأُصول المختلفة، وإنما يتعين عليه بذل العناية الملائمة والكافية المعقولة باستعمال خبرته مع الحصول على شهادة من المهندسين الفنيين بالمنشأة في هذا الصدد.
3- القيمة التجريدية للأصل:-

وهي عبارة عن المبلغ الذي ينتظر الحصول عليه عند الاستغناء عن الأصل في نهاية عمره الإنتاجي أو الخدمي، وعادة الفرق بين تكلفة الأصل والثمن المتوقع قبضه عند بيع الأصل كخردة يمثل القيمة التي يجب استهلاكها خلال عمر الأصل الإنتاجي.
مثال عملي:- 
تبين أن إحدى الشركات لا تقوم باستهلاك أصولها الثابتة بحجة أن الاستهلاك ما هو إلا مجرد قيود دفترية ولا تمثل مصروفات فعلية، باعتبارك مراجعا خارجياً لحسابات هذه الشركة ما هو رأيك في هذا القول ؟ .
الإجابة :
أن الاستهلاك هو عبارة عن توزيع تكلفة الأصل الثابت على مدار عمره الإنتاجي، وبما انه قد تم دفع نقدية (مقابل) الحصول على الأصل الثابت عند تملكه، فيجب القيام باستهلاك هذا الأصل حيث أن الاستهلاك يعتبر مصروف فعلي وليس مجرد قيد دفتري (لأنه تم دفع نقدية مقابل الحصول على الأصل عند اقتنائه) وبالتالي يجب احتساب الاستهلاك على الأُصول الثابتة .
ومن جهة أخرى فانه ومع استخدام الأصل لعدة سنوات فان قيمته ستنخفض وقيمة الانخفاض في الأُصول تمثل مجمع الاستهلاك التراكمي للأصل الثابت .
إن عدم قيام الشركة باحتساب الاستهلاكات تخالف مبدأ الإفصاح المحاسبي الذي ينص على أنه يجب عرض الأُصول الثابتة بتكلفتها التاريخية مطروحاً منها مجمع الاستهلاك التراكمي للوصول إلى القيمة الصافية، كذلك فان عدم تحميل أعباء الاستهلاك على حساب الدخل يخالف مبدأ مقابلة المصروفات بالإيرادات والذي يتطلب تحميل كل سنة مالية بإيراداتها ومصروفاتها وبما أن الاستهلاك هو مصروف فعلي فيجب تحميله كمصروف على حساب الدخل. إن الآثار المترتبة على عدم احتساب الاستهلاك على الأُصول الثابتة تتمثل في تضخيم المركز المالي للشركة ونتيجة أعمالها .
(2-9) العوامل التي يجب مراعاتها عند تحديد قيمة الاستهلاك:-
1- تكلفة الأصل:-

وهي تشمل ثمن الشراء وجميع المصروفات التي تم إنفاقها على الأصل حتى يصبح جاهزاً للاستخدام في الإنتاج .
2- قيمة الخردة:-

وهي القيمة الصافية التي ينتظر الحصول عليها عند تخريد الأصل أي عند نهاية العمر الإنتاجي في حالة عدم بيع الأصل في حالة جيدة وقيمة الخردة هي الفرق بين القيمة التي ينتظر الحصول عليها مخصوماً منها جميع المصروفات اللازمة لإزالة الأصل وقد تتغير قيمة الخردة إذا طرأت تغيرات على الأصل مما يستدعي إعادة النظر في احتساب الاستهلاك نتيجة لذلك ونظراً لصعوبة تقدير قيمة الخردة فإن بعض الشركات تتجاهل احتساب الخردة عند تحديد قيمة الاستهلاك أو الاقتصار على اتخاذ نسبة ثابتة ( 10% من التكلفة ) كقيمة للخردة وإذا حدث أن كانت قيمة الخردة سالبة أي في حالة احتمال أن تكون القيمة البيعية للأصل تقل بكثير عن تكاليف إزالة الأصل فان هذه القيمة السالبة تضاف إلى تكلفة الأصل لاحتساب قيمة صحيحة للاستهلاك .
3- تحديد التكلفة القابلة للاستهلاك:-

ويمكن الحصول عليها من حاصل الفرق بين تكلفة الحصول على الأصل وقيمة الخردة .
4- العمر الإنتاجي :-

ويرتبط العمر الإنتاجي للأصل بالقيمة المنتظر الحصول عليها في نهاية فترة الاستعمال فكلما طالت مدة استخدام الأصل قلت القيمة المنتظر الحصول عليها.
وعند تحديد العمر الإنتاجي فان على المحاسب أن يختار اقل الفترتين طولاً وقد يقاس عمر الأصل بالزمن شهور أو سنين كما يقاس بعدد وحدات الإنتاج أو ساعات العمل.
وهناك نوعين من العوامل التي يمكن أن تؤثر على تحديد العمر الإنتاجي (الاقتصادي) للأصل الثابت وهما :-
أ) العوامل المادية:-
وتتمثل في عوامل التآكل الناجمة عن استخدام الأصل أو مرور الزمن أو تعرضه لحوادث معينة مثل الحريق .
ب) العوامل الاقتصادية:- 

وهي تتمثل في التقادم وعدم الكفاءة وتغير الظروف الاقتصادية وتباين تأثير مثل هذه العوامل على تحديد العمر الإنتاجي للأصل تبعاً لطبيعة الأصل وظروف الوحدة الاقتصادية .
5- اختيار طريقة الاستهلاك:-

عند تحديد العمر الإنتاجي للأصل وتقدير القيمة القابلة للاستهلاك تختار المنشأة طريقة الاستهلاك الملائمة لنشاطها ولطبيعة أصولها على أن تأخذ مبدأ الثبات في الاعتبار مثلاً المباني تعتبر طريقة القسط الثابت أكثر ملائمة لاستهلاكها من الطرق الأخرى . ويساعدنا في اختيار طريقة الاستهلاك الملائمة معرفة الآتي:-
أولاً: إن كمية الخدمات المسحوبة من المصدر المدر لها قد تكون متساوية أو قد تختلف من فترة إلى أخرى خلال الحياة الإنتاجية للأصل .
ثانياً: تكلفة وحدات الخدمة قد تكون متساوية أو مختلفة خلال كل فترة من فترات الحياة الإنتاجية للأصل .
(2-10) أسباب حساب الاستهلاك:-
1- إظهار الأرباح وعناصر تكاليف الإنتاج على حقيقتها: -

قلنا أنه يمكن اعتبار الاستهلاك بمثابة نفقة فعلية تمثل أحد عناصر تكاليف الإنتاج نتيجة استعمال الأصل للحصول على الربح ولهذا يجب أن يتحمل هذا الربح بمقدار النفقة التي تتحقق نتيجة استهلاك الأصل أثناء حياته الإنتاجية عند تحديد صافي الربح وتحديد تكاليف الإنتاج تحديداً سليماً .
ويجب حساب الاستهلاك وان حققت المنشأة خسائر لان الهدف من احتسابه في معرفة تكلفة الإنتاج بصرف النظر عن نتيجة عمليات المنشأة .
2- إظهار الأُصول الثابتة بقيمتها الحقيقية في الميزانية :-

فاحتساب الاستهلاك يؤدي إلى إثبات النقص الذي طرأ على قيمة الأُصول الثابتة في نهاية المدة المالية، مما يؤدي إلى جعل الميزانية تتضمن القيمة الحقيقية للاُصول الثابتة التي تملكها المنشأة .
3- المحافظة على رأس المال سليماً :-

فقد ذكرنا أن الأصل الثابت يصبح في نهاية حياته الإنتاجية غير صالح للعمل والإنتاج وتحقيق الربح ولهذا فانه ينبغي على المنشأة أن تحجز من أرباحها السنوية جزءاً لمقابلة قيمة هذا النقص حتى يمكن أن تدخر من المال ما تستخدم في شراء أُصول ثابتة جديدة تحل محل الأُصول الثابتة القديمة وحتى يمكن المحافظة على رأسمال المنشأة سليماً. 
المبادئ المحاسبية التي يجب مراعاتها عند احتساب الاستهلاك :-

1 . مبدأ التكلفة التاريخية.

2 . مبدأ سنوية الحساب.
3 . مبدأ مقابلة المصروفات بالإيرادات.

1- مبدأ التكلفة التاريخية:-
بمعنى أن الاستهلاك يحسب على أساس توزيع التكلفة التاريخية للأصل الثابت على عدد من السنوات التي تمثل عمره الإنتاجي دون النظر للتغيرات التي تطرأ على الأسعار .
2-  مبدأ سنوية الحساب :-

بمعنى أن كل سنة يجب أن تتحمل بنصيبها من استهلاك الأُصول الثابتة .
3- مبدأ مقابلة المصروفات بالإيرادات :-

بمعنى أن حساب الاستهلاك ضروري لأنه يمثل استخدام الأُصول الثابتة اللازمة للحصول على الإيرادات الدورية .
الخلاصة:-

من استعراضا لمفهوم الإفصاح عن التغيير في التقديرات والتغيير في الطرق والإجراءات لحساب الاستهلاك وجدنا أنه دونما الإفصاح لا نستطيع المقارنة بين القوائم المالية في السنوات المختلفة وذلك لوجود فروق جوهرية في صافي الخاضع للضريبة عند اختلاف طرق الاستهلاك .

الفصل الثانى
المبحث الاول

الاستهــــــــــلاك
مقدمة يعتبر الاستهلاك عنصراً هاماً من عناصر التكاليف التي لا يمكن اعتبارها بأي حال من الأحوال بنداً من بنود الخسائر وذلك لأن الاستهلاك يمثل النقص التدريجي في قيمة الأصول الثابتة الذي يطرأ "النقص التدريجي" على الأصول بسب استخدامها واستعماله. ويعتبر هذا النظام من الأنظمة التي بموجبها يتم توزيع تكلفة الأصل على السنوات المستفيدة منه والذي يمثل عمره الإنتاجي المتوقع.ويعتبر الغرض الأساسي من الاستهلاك هو تحديد الربح الحقيقي للمنشأة والتعبير عن المركز المالي الحقيقي لها. 
 وبالتالي يمكن استنتاج أن حساب الاستهلاك يؤدي إلى المحافظة على رأس المال سليماً.لما كان الاستهلاك كان يطلق على الأصول الثابتة، فهنالك أصول أخرى لا يمكن تطبيق محاسبة الاستهلاك عليها كالموارد الطبيعية "زيت البترول، الغابات، المعادن" لأن هذه الأصول تبقى محتفظة بوجودها المادي حتى بعد استهلاكها بالكامل وبالتالي يمكن استخدام مصطلح الاستنزاف للتعبير عن استهلاك الموارد الطبيعية. 

وسأتناول في هذا الفصل:-
· الاستهلاك.

· الاستنزاف.
مقـدمـة:-

الأصول الثابتة تمثل مصاريف مدفوعة مقدماً على عدد السنوات المالية التي تستفيد من خدمات هذا الأصل.ويستخدم المحاسبون مصطلح الاستهلاك لوصف هذا التحويل التدريجي من تكلفة الأصل الثابت على مدى فترة زمنية معينة، ولكن الاستهلاك يعني توزيع تكلفة الأصل الثابت وتحويلها إلى مصروفات في الفترات التي تستفيد من خدمات ذلك الأصل وسنتناول في هذا المبحث:-
1. المقصود بالأصول الثابتة.

2. ماهية وتعريف الاستهلاك.
3. المبادئ المحاسبية التي تحكم الاستهلاك.

4. الأصول القابلة والغير قابلة للاستهلاك.

5. الاستهلاك لا يعتبر عملية تقويم.
6. مبررات حساب الاستهلاك.
7.  عناصر تحديد الاستهلاك.
التشابه في المدلولات المتعلقة باستهلاك الأصول يوجد لها ثلاث مصطلحات محاسبية يجب التفرقة بين مدلولاتها.
الأول: الاستهلاك-:
ويستخدم للدلالة على التناقص التدريجي للخدمات التي يمكن الحصول عليها من الأصول الثابتة الملموسة.

الثاني:  الاستنزاف-:
يرتبط بعملية استخراج الموارد الطبيعية بصورة مستمرة حتى تنتهي هذه الموارد كالمعادن وزيت البترول إلى آخره من الأصول الاستراتيجية.
الثالث :الاستنفاذ:-
يتعلق بنفاذ الأصول غير الملموسة كالشهرة وحقوق الامتياز وإلى آخره من الأصول غير الملموسة.
وسوف نتطرق في هذه الدراسة إلى مدلولين هما:-

الاستهلاك- الاستنزاف.
المقصود بالأصول الثابتة:-

عرف معهد المحاسبين القانونيين بإنجلترا "ويلز" الأصول الثابتة في توصياته التاسعة عن استهلاك الأصول الثابتة فذكر ان"الأصول الثابتة مهما كانت طبيعتها ومهما كان نوع المنشأة التي تستخدم فيها تمتاز بخاصية رئيسية تتمثل في أنه يتم الاحتفاظ بها بقصد الحصول على الإيرادات وليس بقصد بيعها أثناء النشاط العادي للمنشأة.
كما عرف النظام المحاسبي الموحد الأصول الثابتة بأنها: هي عبارة عن ممتلكات منقولة أو غير منقولة، ملموسة أو غير ملموسة مقتناه للاستمرار بالاستعمال طوال فترة وجودها كأدوات إنتاج.
والمنشأة عندما تقوم بتقدير قيمة أصولها الثابتة (المباني، الآلات، السيارات) في نهاية السنة الأولى لشرائها نجد أن قيمتها أصبحت أقل مما كانت عليه في السنة ويكون ذلك عادة نتيجة الاستعمال أو أي سبب آخر. 
ويستمر النقص التدريجي في قيمة تلك الأصول الثابتة سنة بعد أخرى حتى تصبح غير صالحة وهذا النقص الذي يطرأ على قيمة الأصل يسمى الاستهلاك.
ماهية وتعريف الاستهلاك:-
يختلف المحاسبون عن المهندسين والاقتصاديين في تعريفهم للاستهلاك ويرجع ذلك أساساً إلى اختلاف منظور لقطة الاستهلاك من وجهة نظر كل منهما، وغض النظر عن هذا الاختلاف فإننا نجد هناك إنفاق عام على استخدام لفظ الاستهلاك للتعبير عن النقص الذي يحدث في الخدمات المتوقعة من الأصل الثابت ويرى البعض من غير المتخصصين في المحاسبة أنه يمكن أن ننظر للاستهلاك باعتباره يمثل النقص في قيمة الأصل وتعتبر هذه النظرة غير المتخصصة أن الاستهلاك هو وسيلة لنقيم الأصل ومن الناحية المحاسبية لا يعتبر وسيلة لتقييم الأصل الثابت وإنما هو عملية يتم من خلالها توزيع تكلفة هذا الأصل على سنوات عمره الاقتصادي.
 وبناءً على ما سبق يمكن تعريف الاستهلاك بأنه: النقص التدريجي الذي يطرأ على الأصول الثابتة بسبب استخدامها الإنتاجي أو انقضاء الزمن أو القدم.

وقد عرف معهد المحاسبين القانونيين بإنجلترا و "ويلز" الاستهلاك فذكر أنه: هو ذلك الجزء من تكلفة الأصل الثابت بالنسبة لمالكه الذي لا يمكن استرداده عندما يفنى الأصل يستغني عن خدماته. والمخصص الذي يعمل لمقابلة هذه الخسارة الرأسمالية هو جزء مكمل لتكاليف المنشأة خلال الحياة الإنتاجية للأصل ولا يتوقف على قيمة الربح المحقق.
وأيضاً تناولت لجنة الإجراءات المحاسبية التابعة للمعهد الأمريكي للمحاسبيين الاستهلاك وأكدت احتسابه على أساس التكلفة التاريخية إذ ذكرت أن: محاسبة الاستهلاك هي طريقة محاسبية تهدف إلى توزيع تكلفة الأصول الرأسمالية الملموسة أو قيمتها الأساسية ناقص قيمة الخردة على الحياة الإنتاجية المقدرة لوحدة بطريقة منتظمة معقولة.
وقد نص المعيار الدولي رقم (4) عن تعريف الاستهلاك: هو عبارة عن توزيع المبالغ الخاضع للاستهلاك من تكلفة الموجودات على مدى العمر الإنتاجي المقدر لها ويتم تحميل الاستهلاك للفترة المحاسبية على صافي ربح أو خسارة الفترة أما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
المبادئ المحاسبية التي تحكم الاستهلاك:-
يحكم الاستهلاك المبادئ الآتية:-

1- مبدأ التكلفة التاريخية:-

بمعنى أن الاستهلاك يحتسب على أساس توزيع التكلفة التاريخية للأصل الثابت على عدد من السنوات التي تمثل عمره الإنتاجي دون النظر للمتغيرات التي تطرأ على الأسعار .
 2- مبدأ سنوية الحساب:-

بمعنى أن كل سنة يجب أن تتحمل بنصيبها من استهلاك الأصول الثابتة.
3- مبدأ مقابلة المصروفات في الإيرادات:-
بمعنى أن احتساب الاستهلاك لازم لأنه يمثل استخدام الآلات أو الأصول الثابتة اللازمة للحصول على الإيرادات الدورية.
 (3-3) الأصول القابلة والغير القابلة للاستهلاك:-
أولاً :الأصول القابلة للاستهلاك:-
وذلك كما نص المعيار الدولي رقم "4" أن الأصول القابلة للاستهلاك هي تلك الأصول التي:-
1) يتوقع استعمالها أكثر من فترة محاسبية.
2) لها عمر إنتاجي محدد.
3) تحتفظ المنشأة لاستعمالها في إنتاج أي توريد السلع والخدمات أو تأجيرها للغير أو لأغراض إدارية.
وتمثل الموجودات القابلة للاستهلاك "المباني، الآلات، السيارات، العدد والأدوات .... الخ" جزءً هاماً من المنشآت، ونتيجة لذلك قد يكون للاستهلاك أثر هام في تحديد وعرض المركز المالي ونتائج أعمال تلك المنشأة.
ثانياً: الأصول غير القابلة للاستهلاك:-

الممتلكات والمنشآت والمعدات وقد تم إلغاء هذا البند في المعيار الدولي رقم(16) الذي نص على إمكانية استهلاك المباني والمعدات.

والآلات والسفن والطائرات والسيارات والمعدات المكتبية والأثاث والتجهيزات. 

الغابات وما يشابهها من المصادر الطبيعية المتجددة. "استنزاف" النفقات التي تنفق في استكشاف واستخراج المعادن، والنفط والغاز الطبيعي وما يشابهها من الموارد غير المتجددة. "استنزاف"

نفقات البحث والتطوير. "استنزاف"
الشهرة والأصول غير الملموسة."نفاذ"
الاستهلاك لا يعتبر عملية تقويم:- 
ليس الغرض من مسك السجلات المحاسبية أن تفصح أولاً عن تقلب القيمة السوقية للعقارات والمعدات فقد ترتفع القيمة السوقية لهذه الأصول بدرجة كبيرة على مدى عدة سنوات بسبب الارتفاع في مستوى الأسعار أو لأي أسباب أخرى ولكن الاستهلاك مسألة مستمرة بصرف النظر 
عن ارتفاع القيمة السوقية للأصول.
فالمحاسب يدرك أن المبنى سوف يقدم خدمات مفيدة لعدد محدود من السنوات وأن تكلفته يجب أن توزع كمصروف على تلك السنوات بصرف النظر عن تقليد القيمة السوقية.

والقيمة الدفترية لأصل معين هي تكلفته مطروحاً منها مجمع الاستهلاك.فالأصول طويلة الأجل تظهر في الميزانية العمومية بقيمتها الدفترية (التي يطلق عليها أحياناً القيمة المرحلة) وهي تمثل ذلك الجزء من تكلفة الواجب توزيعه على الفترات المقبلة، أما مجمع الاستهلاك فيمثل ذلك الجزء من تكلفة الأصل التي سبق الاعتراف بها كمصروف.

المبحث الثانى
مبررات حساب الاستهلاك:- 
1- الاستهلاك ضرورة لقياس الربح:-

تشترى الأصول الثابتة بفرض استخدامها في الإنتاج وليس بقص الاتجار فيها بالبيع لهذا لا يحمل ثمن شرائها على أرباح السنة التي تم فيها الشراء كما يحدث بالنسبة للمصروفات الدورية المتكررة والتي يطلق عليها المصروفات الإرادية في تحقيق أرباح سنوات يحدد عندها عمر هذا الأصل الإنتاجي وليس أرباح سنة الشراء وحدها لذا يصبح لزاماً أن توزع قيمة هذه المصروفات وتحمل به أرباح السنوات التي يستمر فيها هذا الأصل في الإنتاج حتى يمكننا القول بأن أرباح تلك السنوات تمثل الأرباح الحقيقة للمنشأة.
الاستهلاك ضروري لكي تعبر الميزانية عن المركز الحقيقي للمنشأة:-

ويستتبع تحميل الحسابات الختامية بقيمة الاستهلاك الخاص بالأصول الثابتة أن تخفض قيمة الأصول بمقدار الاستهلاك حتى تظهر تلك الأصول بقيمتها الحقيقية في تاريخ الميزانية ويظل التخفيض في قيمة هذه الأصول عام بعد عام حتى تتلاشى القيمة الدفترية لها بانتهاء حياتها الإنتاجية.
الاستهلاك ضروري لإمكان إحلال الأصول بغيرها:-

لا يخفى أننا بتحميلنا الحسابات الختامية بقيمة الاستهلاك السنوي للأصول إنما تحتجز جزء من الأرباح يعادل قسط الاستهلاك الذي يتراكم عام بعد عام حتى يصبح مقدار ما احتجزناه معادل لقيمة الأصول في نهاية حياتها الإنتاجية .ولما كانت أغلب المنشآت تزاول نشاطها بقصد الاستمرار فيه وتنميته وليس بقصد التوقف بانتهاء حياة أصولها الإنتاجية لذا كان لازم عليها أن تحتاط للأمر وتحتجز من أرباحها الأقساط اللازمة لاستهلاك تلك الأصول حتى يتجمع لديها المال اللازم لإحلال أصول جديدة محلها لتستمر عجلة الإنتاج وتواصل المنشأة نشاطها.
ومن ذلك يتضح أنه لولا تحميل الحسابات الختامية لاستهلاك الأصول لواجهتنا مشكلة توفير المال اللازم لإحلال تلك الأصول عند انتهاء عمرها الإنتاجي لتتفادى المنشأة المال اللازم لمواجهة هذه المشكلة حينئذٍ ؛مما قد يضطرها إلى التوقف عن الإنتاج أو طلب زيادة رأس مال أو إيجاد من يقرضها من كل ذلك يتضح لنا ضرورة أخذ الاستهلاك في الاعتبار عند إعداد الحسابات الختامية والميزانية كما يتضح لنا ضرورة أن الاستهلاك واجب الخصم سواء حققت المنشأة ربحاً أو خسارة إذ يعتبر عبئا على الربح وعنصراً من العناصر التي ساهمت في تحقيقه، ومن أجل ذلك تسمح مصلحة الضرائب بخصمه من الأرباح عند تحديد الربح الخاضع للضريبة، كذلك لا بد من أخذه في الحسبان إذا أردنا أن نحدد التكلفة الحقيقية لسلعة معينة، وتظهر أهمية ذلك العامل بالنسبة للمنشآت التي تعتمد على قوائم التكاليف لتحديد أسعار سلعها الاستهلاك في الاعتبار عند إعداد قوائم تكاليفها لحققت خسائر وتوقف نشاطها.
كما يلزم أخذ الاستهلاك في الاعتبار عند عمل المقارنات بين المشروعات المماثلة أو عند تقيمها أو تحديد مقدرتها على تحقيق الأرباح.
المبحث الثالث
عناصر تحديد الاستهلاك:-
1- ثمن تكلفة الأصل:-

أي ثمن تكلفة الشراء زائد المصروفات المختلفة التي أنفقت للحصول عليه ونقل ملكيته إلى المنشأة وإعداده للإنتاج، وذلك تبعاً لما نص العيار الدولي رقم (4) بأن المبلغ الخاضع للاستهلاك هو عبارة عن التكلفة التاريخية أو أي مبلغ آخر ينفقه على الأصل حتى يصبح جاهز للإنتاج.
2-  عمر الأصل أو الحياة الإنتاجية للأصل:
والمقصود هو الحياة الإنتاجية للأصل، أي المدة التي بانقضائها تصبح الآلة غير قادرة على العمل والإنتاج. وذلك تبعاً لما نص المعيار بأن العمر الإنتاجي هو تلك الفترة التي يتوقع من خلالها استعمال الموجودات القابلة للاستهلاك من قبل المنشأة.
وتتوقف الحياة الإنتاجية للأصل على عوامل عدة منها كفاية العامل والمشرفين عليه ومدى حرص المنشأة على صيانة الأصل والمحافظة عليه.
كما يتوقف عمر الآلة على ساعات العمل الفعلية بالنسبة لعدد ساعات العمل المقدرة لها في الظروف العادية. وتؤدي زيادة ساعات العمل إلى زيادة معدل استهلاك هذه الآلات.
وبناءً على ذلك يجب أخذ العوامل التالية بعين الاعتبار عند تقدير العمر الإنتاجي للأصول:-
الاستخدام المتوقع للأصل من قبل المنشأة والذي يقدر عادة بالاسترشاد بطاقته المتوقعة أو بعدد الوحدات المتوقع إنتاجها.
التلف والتآكل المادي المتوقع والذي يعتمد على عوامل تشغيله مثل (عدد الورديات، نظام الإصلاحات والصيانة المتبع في المنشأة) مقدار ما يلاقيه الأصل نفسه من صيانة وعناية عند التوقف عن استخدامه.
التقادم الفني الناتج عن التغيرات أو التحسينات التي تحدث في العملية الإنتاجية أو عن التغير الحاصل في الطلب بالسوق على السلعة أو الخدمة التي ينتجها ذلك الأصل .
الحدود القانونية أو القيود المتمثلة والمتعلقة باستخدام الأصول كمثل تاريخ انتهاء عقود التأجير المتعلقة به.
وذلك كما نص المعيار الدولي رقم (4)  يجب أن يقدر العمر الإنتاجي للموجودات القابلة للاستهلاك بعد الأخذ بعين الاعتبار العوامل التالية:
1- التآكل والتلف المادي.
2- التقادم.
3- القيود القانونية أو غيرها من القيود المفروضة على استعمال الموجودات
ويتوقف أيضاً تقدير العمر الإنتاجي للموجودات القابلة للاستهلاك على الحكم الشخصي المبني على الخبرة. وقد يكون من الصعب تقدير العمر للموجودات التي تستخدم تقنية جديدة، ولكن تبقى عملية التقدير أمراً مطلوباً.
وقد يكون أيضاً العمر الإنتاجي المقدر لأحد الموجودات القابلة للاستهلاك بالنسبة لمنشأة ما أقصر من العمر الفعلي. بالإضافة لعوامل التآكل والتلف المادي المتعلقة والتلف المادي المتعلقة بعوامل التشطيب،عدد الورديات ،برامج الصيانة والتصليح؛يجب الأخذ في عين الاعتبار عوامل أخرى تشمل التقادم الناتج عن التغير التقني أو تحسين أساليب الإنتاج ،والقيود القانونية مثل انتهاء تواريخ عقود التأخير ذات الصلة.
الخردة أو البقايا المتخلفة في نهاية الحياة الإنتاجية للأصل وفي نهاية الحياة الإنتاجية للأصل قد لا تبقى هناك قيمة لبعض الأصول كما هو الحال بالنسبة لحق الاختراع وحق الاحتكار.
غير أنه يتخلف عن الأصول الأخرى بقايا يمكن بيعها كما هو الحال بالنسبة للآلات والماكينات والسيارات.
 وبتوزيع قيمة هذا الفرق على عدد سنوات الحياة الإنتاجية للأصل يتحدد قسط الاستهلاك الذي يجب أن يتحمل به خارج ذلك تبعاً لما نص المعيار الدولي رقم (4) للقيمة المتبقية. غالباً ما تكون القيمة المتبقية للموجودات غير ذات أهمية مادية ويمكن تجاهلها عند حساب الاستهلاك، وإذا كان محتملاً أن تكون تلك القيمة القابلة للتحقق السائدة في ذلك التاريخ. وفي جميع الأحوال يتم تخفيض القيمة المتبقية الإجمالية بالتكاليف المتوقعة للتخلص من الموجودات في نهاية عمرها الإنتاجي.

الفصل الثالث
الاستنزاف
مـقدمـة :-
غالباً ما يطلق على الموارد الطبيعية اصطلاح "الأصول المستنزفة" مثل زيت البترول والمعادن وأخشاب الغابات، حيث تتميز بخاصيتين هما:- 
1- زوال الأصل بالكامل 
2- استبداله من خلال العوامل الطبيعية.
فهي تختلف عن الأصول الثابتة، حيث أن الأخيرة تحتفظ بوجدها المادي حتى بعد استهلاكها بالكامل.
ولحساب مقدار الاستنزاف يتعين أن تحدد القيمة الاستنزافية للأصل (قيمة الأصل) وكذلك طريقة توزيعها على سنوات الاستنزاف.
القيمة الاستنزافية:-
يتم تحديد القيمة الاستنزافية عن طريق حصر تكلفة الموارد الطبيعة والذي بدورها تنقسم إلى ثلاثة عناصر أساسية هي:-
1- تكلفة شراء الموارد.
2- تكاليف البحث والتنقيب.
3- تكاليف الإعداد والإنتاج.
أولاً: تكاليف شراء الموارد:-

تشمل تكلفة شراء المواد الطبيعية على المبلغ المدفوع للحصول على حق التنقيب عن الموارد غير المكتشفة أو سعر شراء الموارد الموجودة والسابق اكتشافها.
ويتم تحميل تكلفة شراء الموارد على حساب الموارد "الموارد غير المكتشفة" الذي بدوره يحمل على حساب الموارد الطبيعية وذلك بشرط نجاح عملية التنقيب، أو يحمل على حساب الدخل عند فشل عملية التنقيب وعندها يجب إيقاف عملية التنقيب.
ثانياً: تكاليف البحث والتنقيب:-
وعند الحصول على حق الامتياز بالبحث والتنقيب في المواقع المختارة تبدأ الشركة بالإنفاق على عمليات التنقيب عن الموارد الطبيعية.
وتختلف معالجة هذه النفقات في السجلات المحاسبية للمنشآت لعدة طرق :
- الطريقة الأولى: 

وهو يتم تحميل النفقات على حساب الدخل.
- الطريقة الثانية:
 يتم تحميل النفقات على حساب الموارد الطبيعية وتعتبر كأصل من الأصول الثابتة وان كان هناك نفقات لم يؤدي لاكتشافات تتحمل على حساب الدخل وتسمى هذه الطريقة "الجهد المثمر".
- الطريقة الثالثة:
تعتبر كافة النفقات مصروفات رأسمالية بغض النظر عن نجاح أو فشل عملية اكتشاف الموارد وتسمى هذه الطريقة "التكلفة الكلية".
ويبدو لنا أن الطريقة الثالثة "التكلفة الكلية" تعتبر أكثر منطقية من الطرق الأخرى في معالجة النفقات لأن نفقات التنقيب تعتبر نفقات ضرورية لاكتشاف الموارد الطبيعية.
ولكن من عيوب هذه الطريقة أنها تؤدي إلى عدم الإفصاح عن المركز المالي الحقيقي للشركات التي لم توفق في اكتشاف الموارد.
لذلك يجب اتباع طريقة الجهد المثمر عند فشل الشركات في عمليات البحث والتنقيب لأن الخسائر تحمل على حساب الدخل.
ثالثاُ: تكاليف الإعداد والإنتاج:
وهي تكاليف الإنتاج وتتكون من تكلفة الآلات والمعدات الملموسة وتكاليف أخرى، وتشمل أيضاً تكلفة الآلات والمعدات على تكلفة معدات استخراج الموارد المكتشفة وتهيئتها للبيع، ولكن عادة لا تعتبر تكلفة المعدات جزءً من القيمة الاستنزافية فيتم استهلاكها حسب عمرها الإنتاجي المقدر، أما التكاليف الأخرى:نفقات بناء الإنفاق ،تقوية جوانب أبار البترول، تعتبر جزءً من القيمة الاستنزافية لأنها تعتبر ضرورية لاستخراج هذه الموارد.
· طريقة تحديد الاستنزاف :-
بعد أن يتم تحديد القيمة الاستنزافية يجب توزيع هذه التكلفة على السنوات المقدرة لاستخراج الموارد الطبيعية المكتشفة، وجرت العادة على تحديد مقدار الاستنزاف السنوي على أساس كمية الموارد التي تم استخراجها خلال الفترة "وحدات الإنتاج" ويتم ذلك من خلال تحديد نصيب الوحدة من تكلفة الموارد الطبيعية وهي مجموعة نفقات الشراء البحث والتنقيب، تكاليف الإعداد والإنتاج، يتم حساب الاستهلاك والمعدات والآلات المستخدمة في الاستخراج على أساس كمية الإنتاج وذلك بوجود إمكانية تقدير عمرها الإنتاجي، ولكن إذا استخدمت الآلات و المعدات في عدة مواقع فمن الأفضل احتساب استهلاك سنوي لهذه الآلات وفي الغالب يتم بطريقة القسط الثابت.
تكلفة الموارد الطبيعية مصروف الاستنزاف للوحدة  =كمية الموارد المقدرة.

(3-7) مشاكل المحاسبة عن الاستنزاف وعلاقتها بالاستهلاك:-

هناك مشكلتان رئيسيتان تتعلقان بالمحاسبة عن الاستنزاف وهما :
1. تقدير احتياطي الموارد الطبيعية.
2. توزيع أرباح التصفية.
أولاً: تقدير احتياطي الموارد الطبيعية :
غالباً ما يتم تعديل مقدار الاحتياطي الممكن استخراجه في ضوء الحصول على معلومات وبيانات إضافية تتطلب ضرورة إعادة النظر في التقديرات السابقة. ويظهر بذلك بشكل واضح في صناعة استخراج خام البترول والمعادن حيث أن جميع عمليات التقدير للكميات الاحتياطية ما هي إلا درب من دروب التخمين العلمي والعملي عن احتمالات وجود الكميات المقدرة.
· أرباح التصفية:-

يتم توزيع أرباح التصفية على حملة أسهم الشركات خلال فترات التشغيل عندما يكون هدفها الوحيد هو استخراج الموارد التامة من المصادر المتوفرة حالياً، وحيث تقوم المنشأة بإعادة توزيع الاستثمار الأصلي على أصحاب رأس المال مضافاً إليه مقدار الدخل المحقق خلال الفترة الجارية.... على أن لا يزيد مقدار توزيعات أرباح التصفية عن مقدار الاستنزاف السنوي المحمل على الدخل السنوية.
مثال عملي:
نفترض أن شركة الأمل للاستثمار حصلت على حق التنقيب واستخراج البترول الخام في مساحة تقدر بـ 5000 كم مربع، تقع جنوبي القطاع، وقد بلغت نفقة الحصول على حق الامتياز 5000000 دولار، ونفقات البحث والتنقيب 26000000 دولار، ونفقات الإعداد لاستخراج خام الزيت المكتشف 8000000دولار، وقد تم تقدير كمية الزيت الموجود في باطن الأرض بـ 150000000 برميل، وتم استخراج 30000000 برميل، خلال العام الأول من التشغيل فانه....
الحل :-
معدل الاستنزاف السنوي المقدر=

 = 5000000 + 26000000 + 8000000  150000000= 0.26 دولار
مصروفات الاستنزاف خلال العام الأول =
 0.26 دولار × 30000000 برميل = 7800000 دولار
ويتم إعداد القيد التالي:-

7800000  دولار  من ح/ مصروف الاستنزاف
                 7800000  دولار   الى ح/ الموارد الطبيعية 
ويظهر ح/ الموارد الطبيعية بالميزانية العمومية بالشكل :
                     ميزانية عمومية كما فى 31-12
	الأصول
	الخصوم

	الاصول الثابتة
31200000  دولار 
الموارد الطبيعية
	


وقد يتم احتساب استهلاك المعدات والآلات المستخدمة في استخراج الموارد على أساس كمية الإنتاج وخاصة إذا كان في الإمكان تقدير العمر الإنتاجي لهذه الأصول على أساس كمية الموارد المستخرجة، أما إذا تم استخدام هذه المعدات في عدة مواقع وغالبا الأفضل استخدام الأساس الزمني لاحتساب الاستهلاك السنوي لهذه الآلات وغالبا تستخدم طريقة "القسط الثابت".
الفصل الرابع
حساب الاستهلاك
مـقدمـة:
تحدث في هذا الفصل على عدة مواضيع وهي موضحه كما يلي:-

(4-1) الأسس المستخدمة في حساب الاستهلاك.
(4-2) طرق مستخدمة في حساب الاستهلاك.
(4-3) المفاضلة بين طرق الاستهلاك.
(4-4) المعالجة المحاسبية والمشاكل المحيطة بالاستهلاك.
حيث يشتمل على:-
  (4-5) حالات عملية لمعالجة طرق الاستهلاك.

(4-6)  المشاكل المحيطة لاستهلاك الأصول الثابتة.
(4-1) الأسس المستخدمة في حساب الاستهلاك:-
مقـدمـة:
سأتناول في هذا الموضوع أهمية اتخاذ أساس لحساب أقساط الاستهلاك،ودراسة جميع الطرق المستخدمة في ح/ الاستهلاك مع توضيح وبيان مميزات وعيوب كل طريقة بالإضافة إلى ذلك المفاصلة بين طرق الاستهلاك المختلفة. 
1- القيم التي تتخذ أساساً لحساب أقساط الاستهلاك.

يتوقف تحديد القيمة التي تتخذ أساساً لحساب قسط الاستهلاك على أساس مفهوم الاستهلاك السائد ومن ثم يجب تحديد مفهوم الاستهلاك حتى الاستهلاك حتى نضمن سلامة تطبيق وهناك مفهومان أساسيان:
أولاً: المحافظة على القيمة الرأسمالية لرأس المال المستثمر داخل المشروع.
ثانياً: المحافظة على القوة الإنتاجية لرأس المال المستقرة داخل المشروع.
المفهوم الأول:
المحافظة على القيمة الاسمية لرأس المال جرى العرف على تعريف الاستهلاك بأنة أحد مكونات عناصر تكاليف الإنتاج مقابل النقص التدريجي في قيم الأصول طويلة الأجل "الثابتة" الناشئ من استخدامها في العملية الإنتاجية أو التقدم التكنولوجي وظهور المخترعات ومن أهم مكونات الاستهلاك الاستعمال فمن الملاحظ أن الآلة تبلى نتيجة الاستعمال في العمليات الإنتاجية ونتيجته لذلك فمن المتوقع ان تنتهي الحياة الإنتاجية للآلة اكثر مما مفترض لها من عمرها الإنتاجي .
2- عدم الاستعمال:-

فالآلة العاطلة تتناقص منعتها وبالتالي تتناقض قيمتها تدريجا وباستمرار مع مرور الزمن  ولهذا نجد أن أنواعا من بعض الآلات ينخفض عمرها الإنتاجي في حالة تركها في العراء دون استعمال .
3- الصيانة :-

تحدد درجة الصيانة المتوفرة للأصول الثابتة لحد كبير جدا للعمر الإنتاجي للأصل محل الاستهلاك فنجد أنه كلما ازادات درجة الصيانه فانها تطيل عمر الأصل الإنتاجي والعكس صحيح.

4- التغير في أسلوب الإنتاج:-

وهذا يعني التعديل في العمليات الانتاجية الناشئ على سبيل المثال بالرغبة في رفع الكفاية الإنتاجية او التعديل لأحد خطوط الإنتاج وهذا كله يؤثر على القدرة الإنتاجية المستقبلية للالآت.
5- تقيد الإنتاج:-

فينشأ هذا التقيد نتيجة انخفاض او انتهاء مورد من موارد الأولية التي تعتمد عليها الآلة على سبيل المثال لأسباب طبيعة أو حكومة... الخلان ذلك يؤدي بطبيعة الحال إلى تخفيض الخدمات المستقبلية..
6- انخفاض الطلب:-

نجد أن انخفاض الطلب على المنتجات التي تنتجها بعض الآلات على سبيل المثال أو ازدياد المنافسة يؤدي لتخفيض الحياة الإنتاجية لها التقدم التكنولوجي وأخيراً نجد ان التقدم التكنولوجي يؤدي بالضرورة لاختراع الآلات جديدة يستطيع تقديم نفس الخدمات ولكن بطرق بسيطة وسريعة وبتكفلة أقل وفي هذه الحالة نجد أن استعمال الآلة القديمة في المستقبل قد يكون محددا للغاية أو قد يتوقف نهائياً.
المفهوم الثاني:-

المحافظة على القوة الإنتاجية لرأس المال المستثمر :
تبين من التطبيق العملي عدم صلاحية استخدام التكلفة التاريخية للأصول الثابتة كأساس لاحتساب أقساط الاستهلاك فقد اعتمدت هذه الطريقة على افتراض ثبات مستوى الأسعار الذي أثبت الواقع العلمي عدم صحته ولقد أدى عدم اخذ التقلبات في مستويات الأسعار في الحسبان عند حساب أقساط الاستهلاك إلى قصور هذه الطريقة في ثلاثة نواحي وهى :-
من ناحية قياس تكلفة المنتج:
وتتعلق هذه النقطة بحسابات التكاليف حيث ان الاستهلاك يعتبر من ضمن عناصر تكاليف الإنتاج، موارد، أجور، مصاريف صناعية، طبقا لنظرية التكاليف الكلية وحيث أن جميع عناصر التكلفة تقوم على مستوى الأسعار السائدة فى الفترة التى يتم فيها الإنتاج فيما عدا عنصر الاستهلاك الذي يحسب على أساس التكلفة التاريخية ولا يمكن استخدامها كأساس للتسعيرة. ولكن يمكن معالجة هذا القصور باستخدام قوائم التكاليف المباشرة بدلاً من قوائم التكاليف الكلية وذلك لتحديد تكلفة المنتج. وطبقا لهذه المعالجة نعتبر أقساط الاستهلاك أعباء دورية لا تدخل ضمن تكلفة المنتج سواء حسب الأصل بالتكلفة التاريخية ولأي طريقة أخرى. ولكن هذه المعالجة تصحح القصور في حسابات التكاليف فقط دون القصور في الحسابات المالي.
 من ناحية قياس نتائج الأعمال:
كما أوضحنا سابقا بأن الاستهلاك لا يقوم بالأسعار السائدة إلى حد معين فهذا يؤدي الى عدم سلامة قياس نتائج الأعمال وذلك عن طريق ظهور أرباح صورية نتيجة انخفاض نسبة أقساط الاستهلاك إلى ايرادات إذا ما قورنت بالنفقات الأخرى. وذلك بافتراض ارتفاع مستويات الأسعار. وبعبارة أخرى يؤدى ذلك إلى توزيع أرباح تعتبر واقع الأمر توزيعا لرأس المال المستثمر فى الأصول الثابتة .من ناحية استرداد رأس المال الثابت...
تهدف طريقة حساب أقساط الاستهلاك الى استرداد القيمة الاسمية لرأس المال المستثمر فى هذا الأصل ولكن في نهاية حياة الأصل الإنتاجية نجد أن مال الاستهلاك المجمع لا يكفى لشراء اصل جديد وذلك لارتفاع مستويات الأسعار ولذلك تطر المنشاة إلى شراء أصل أقل قدرة إنتاجية او تدبير امال إضافية وذلك للمحافظة على القوة الإنتاجية لرأس المال داخل المشروع .ولمعالجة هذا النقص فيجب على المنشاة أن  تحتجز جزءاً من أرباحها عاى هيئة احتياطى لمقابلة تقلبات الأسعار ولكن هذه المعالجة تعتبر علجاً مالياً وليس معالجة محاسبية. ولكن هذا كلة بافتراض أن المنشاة تستطيع ان تحتجز جزءا من أرباحها طيلة حياة الأصل ولكن يتعذر بطبيعة الحال إذا لم تحقق المنشاة أرباحاً كافية جلال حياة عمر الأصل الأنتاجية.
ولمعالجة نواحى النقص السابقة الإشارة إليها مجتمعة ظهر مفهوم الاستهلاك الذى يقوم على أساس استرداد الطاقة الإنتاجية المستهلكة.
ولتحقيق ذلك يؤخذ فى الحسبان عند حساب أقساط الاستهلاك التقلبات المتوقعة فى مستويات الاسعار خلال حياة الأصل الإنتاجية.
وفى هذة الحالة نجد أن القيمة التى تتخذ أساسا لإحتساب أقساط الاستهلاك هى القيمة الاستبدالية.
وهنا يجب ان نتساءل كيف يمكن تحديد القيمة الاستبدالية ؟
توجد طريقتان لتحديد القيمة الاستبدالية التى تتخذ أساسا لحساب أقساط الاستهلاك:
1- القيمة الاستبدالية المستقبلية .
2- القيمة الاستبدالية الجارية.
أولا: القيمة الاستبدالية المستقبلية:
وهي تمثل تكلفه شراء الأصل في تاريخ انتهاء الحياة الإنتاجية للأصل القديم، ويمكن تحديد هذه القيمة عن طريق دراسة أتجاه نفقات الاستبدال، واستخدام الأرقام القياسية للأسعار.
ثانيا: القيمة الاستبدالية الجارية 
وتمثل تكلفة شراء الأصل الجديد في السنة المالية التى يحسب فيها قسط الاستهلاك. وفى هذة الحالة يجب تحديد التاريخ الذى يتخذ أساساً لتحديد هذة القيمة خلال السنة المالية، هل هو منتصف السنة أو بدايتها أو نهايتها. وتحدد هذه القيمة بإستخدام الأرقام القياسية للأسعار.
فأما الطريقة الاولى تعمل على تجميع الأموال معادلة إلى حد كبير لتكلفة استبدال الأصل في نهاية حياة الاصل الإنتاجية، ولكن يؤخذ عليها صعوبة التقدير وخاصة بالنسبة الاصول الثابتة ذات العمل الإنتاجى الطويل.
فأما الطريقة الثانية فتتميز بكون أقساط الاستهلاك تكون مقومة على أساس الأسعار الجارية، ولكن يعيبها نقص الأموال المجمعة للاستهلاك المحسوبة على أساساً لقيمة الاستبدالية الجارية عن الأموال اللازم توافرها لاستبدال الأصل الثابت في أنتهاء حياتة الإنتاجية. وتؤدى هذه الطريقة إلى أختلاف أقساط الاستهلاك تبعا للقيمة الاستبدالية الجارية سنويا مما يؤدى إلى صعوبة إجراء المقارنات الدفترية.
وأننا نتبع الطريقة الأولى في تحديد القيمة الاستبدالية كأساس لحساب أقساط الاستهلاك وذلك للأسباب التالية:
أ. لبساطتها من حيث تقدير القيمة الاستبدالية مرة واحدة على أساس الأسعار فى تاريخ نهاية حياة الأصل الإنتاجية.
ب. تعمل هذة الطريقة على جعل الأموال المجمعة للاستهلاك تعادل القيمةالاستبدالية للأصل الثابت.

ج. يمكن التغلب على عبء خطا التقدير عن طريق توخى الدقة التامة، فى استقاء البيانات والأرقام القياسية.والارقام المستخدمة هى أرقام قياسية خاصة.
ويتضح مما سبق أنه طبقا للطريقة الأولى للاستهلاك نستخدم التكلفة التاريخية للأصل على أساس أقساط الاستهلاك فى حين أنه تبعا للطريقة الثانية نستخدم القيمة الاستبدالية. وقد ظهر رأى ثالث ينادى بأن الاستهلاك يعتبر من مصادر التمويل لذلك فيجب استخدام التكلفة التاريخية مضافا إليها الاصلاحات الراسمالية المقدرة خلال العمر الإنتاجى للأصل كأساس لحساب أقساط الاستهلاك وبهذا الرأى تصبح لدينا أموالا كافية لتغطية القيمة الأصلية للأصل الثابت. وهذا يعنى أن الاستهلاك يعمل على استرداد التكلفة الاصلية للاصل الثابت بالاضافة إلى الإصلاحات الرأسمالية لة خلال حياتة الانتاجية.
(4-2) الطرق المستخدمة في حساب الاستهلاك:-
هناك عدة طرق بديلة لحساب الاستهلاك وتستخدم الوحدات الاقتصادية طرق عديدة لحساب استهلاك أصولها المختلفة. فقد تستخدم بعض الشركات طريقة القسط الثابت على سبيل المثال لاستهلاك بعض الأصول، وتستخدم طريقة اخرى كالقسط المتناقص في بعض الأصول الأخري وقد تختلف طرق حساب الاستهلاك من غرض لآخر، فمثلا تختلف طرق حساب الاستهلاك لإعداد القوائم المالية عن تلك التى تستخدم لأغراض إعداد قوائم لضريبة الدخل .
طرق حساب الاستهلاك :-
أولا: طرق الاستهلاك حسب الزمن .

أ- طريقة القسط الثابت .

ب- طريقة القسط المتناقص .

وتنقسم إلى:
1- طريقة مجموع أرقام السنين.
2- طريقة ضعف بنسبة القسط الثابت.
ثانياً: طرق الاستخدام حسب الإنتاجية:-
1- طريقة معدل الاستخدام الفعلي.
2- طريقة معدل النفاذ الفعلي.
ثالثاً: طرق أخرى لحساب الاستهلاك:-

1- طريقة إعادة التقدير.
2- طريقة عدد ساعات التشغيل.
3- طريقة الدفعة السنوية.
4- طريقتا الاستبعاد والإحلال.
5- طريقة استهلاك المجموعات.
أولا: طريق الاستهلاك حسب الزمن:-

إن معظم الأصول طويلة الأجل تستهلك استنادا إلى عامل الوقت وليس لعامل الإنتاجية وذلك للأسباب الآتية:-
صعوبة قياس استخدام بعض الأصول بالوحدات الإنتاجية المعيارية. فعلى سبيل المثال فكيف يمكن قياس خدمات التخزين في مخزن ما بوحدات إنتاجية معيارية.
لسهولة إحتساب الاستهلاك وذلك استناداً لعامل الوقت نظراً لأن طرق الاستهلاك حسب الانتاجيه تحتاج إلى سجلات معينة لتحديد الوحدات الانتاجية خلال الفترة الواحدة وهذه الحالات تخلق كثيراً من الاشكاليات التطبيقية .
وتنقسم طريقة الاستهلاك حسب الزمن إلى:
أ- طريقة القسط الثابت:-

يعتمد استخدام هذه الطريقة على افتراض تساوي الخدمات المستفادة في كل فترة زمنية من العمر الانتاجي للأصل طويل الآجل وعلية ستكون مصاريف الاستهلاك متساوية لجميع فترات هذا العمر الإنتاجي. ويتم استخراج النسبة الاستهلاكية المئوية السنوية في هذه الطريقة بقسمة التكلفة القابلة لاستهلاك الأصل طويل الآجل على طول فترة عمره الإنتاجي وذلك يؤدي لتحديد الاستهلاك السنوي ثم نقوم بقسمة قيمة الاستهلاك السنوي على التكلفة القابلة للاستهلاك لاستخراج نسبة الاستهلاك السنوي.
ومن أهم مميزات هذه الطريقة:
أ- سهولة احتساب أقساط الاستهلاك السنوية.
ب- تحقيق العدالة في توزيع الاستهلاك لبعض الأصول الثابتة كالمباني.
ومن أهم عيوب هذه الطريقة:-
أ- أنها لا تمثل الاستخدام السليم للأصل الثابت في كثير من الأحيان.
ب- أن معظم الأصول لا تحتاج إلى كثير من الصيانة في بداية عمرها الإنتاجي.
ج- طريقة القسط المتناقص:
وتعتمد هذه الطريقة على افتراض أن الاستفادة من خدمات الأصول الثابتة طويلة الأجل تكون اكبر بكثير في الفترات الأولى من العمر الإنتاجي للأصول مقارنة بالفترات النهائية للأصول وبناء على ذلك تكون مصاريف الاستهلاك متناقصة عاما بعد عام حيث تكون أقساط الاستهلاك في الفترات الأولى أعلى منها في الفترات الأخرى.
وطريقة طريقة القسط المتناقص إلى:
1- طريقة مجموع أرقام السنين:

لتحديد أقساط الاستهلاك لهذه الطريقة يجب إتباع الخطوات الآتية:-

يجب تحديد مجموع أرقام السنين للعمر الإنتاجي للأصول الثابتة.ويتم استخراج مجموع أرقام السنين باستخدام مجموعات متوالية عددية، فمثلاً يكون حدها الأول وحدها الأخير فتكون عدد حدودها.
يتم تكوين كسور عادية متوالية بحيث يتم استخراج الكسر العادي الخاص بأي سنه ما.
ثم نقوم بضرب الكسر الأول على سبيل المثال في القيمة القابلة للاستهلاك وذلك لاستخراج استهلاك السنة الثانية الأولى؟ وهكذا لباقي سنوات استهلاك الأص. 
ولتحديد استهلاك السنة الثانية مثلاً يتم ضرب السنة المستخرجة في رصيد الأصل المتبقي في نهاية السنة السابقة.
يتم إتباع نفس الخطوات السابقة لاستخراج الاستهلاك للسنوات الأخرى.

2- طريقة ضعف نسبة القسط الثابت:
يتم احتساب الاقساط السنوية للاستهلاك حسب هذه الطريقة استناد الى الخطوات الاتية:-
· يتم تحديد نسبة الاستهلاك السنوي استناد الى طريقة القسط الثابت
· يتم ضرب هذه النسبة بالضعف لاستخراج نسبة مضاعفة للنسبة المئوية المستخدمة في طريقة القسط الثابت.
· ولتحديد استهلاك السنة الاولى مثلا يتم ضرب النسبة المستخرجة في تكلفة الحصول على الاصل.
· ولتحديد استهلاك السنة الثانية مثل ضرب النسبة المستخرجة في رصيد الأصل المتبقي في نهاية السابقة.
ويتم إتباع نفس الخطوات السابقة لاستخراج الاستهلاك للسنوات الأخرى.

ومن أهم مميزات طريقة القسط المتناقص:-
1- هذه الطريقة أكثر واقعية من الطرق السابقة حيث أن خدمات الأصل تكون اكثر في بداية عمره الإنتاجي.
2- تتزايد مصاريف صيانة الأصل وتعطله عن العمل في الفترات الاخيرة من عمره الانتاجي.
ومن أهم عيوب طريقة القسط المتناقص:-

1- صعوبة احتساب أقساط السنوية.
2- أنها لا تمثل الاستخدام السليم للأصل الثابت في كثير من الأحيان.
ثانيا: طرق الاستهلاك حسب الإنتاجية:- 
يبدو لنا واضحا جليا أنه من غير العدل استخدام عامل الزمن باستمرار كمعيار لاستهلاك الأصول الثابته طويلة الاجل. إذ أنه من الواضح أن كثيرا من الأصول تعتمد اعتماداً كامل على عامل الإنتاجيه، مثل الحفارت، السيارات، الجرافات...الخ فتلك المعدات تعمل ليل نهار.
وتنقسم طريقة الاستهلاك حسب الانتاجية إلى:
أ- طريقة معدل الاستخدام الفعلي:
وتعمتمد هذه الطريقة على الوحدات الإنتاجية المنتجة للأصل التي استفادت منها الفترة المحاسبية. ويلاحظ عند إتباع هذه الطريقة تؤدي الى اختلاف استهلاك كل سنة عن اخرى لانها تعتمد على إنتاجية الأصل طويل الآجل خلال السنة. وبناء على ذلك ينتهي الأصل محاسبيا عند انتهاء الطاقة الإنتاجي للأصل وذلك بغض النظر عن المدة التي انتهت خلالها هذه الطاقة الإنتاجية.
ب- طريقة معدل النفاذ الفعلي:
تستخدم هذه الطريقة لاستهلاك المصادر الطبيعة. حيث تعني كلمة النفاذة نضوب المصادر الطبيعية نتيجة للاستخدام مثل البترول والفحم والغاز الطبيعي وغيرها. ولتحديد قيمة الاستهلاك الخاص بكل سنة يتم اتباع الخطوات التالية:
1- تحديد تكلفة المصدر الطبيعي (منجم، بئر بترول، مساحة معينة من الغابة.. الخ) وبالطبع فإن هذا يحتاج إلى معاجلة محاسبية خاصة. إلى هذه التكلفة بشكل عام تتكون من ثلاثة عناصر أساسية:
1. نسبة من تكلفة الأرض التي يوجد عليها أو فيها المخزون.

2. جميع التكاليف المتجمعة لغاية إكتشاف المصدر الطبيعي مثل مصاريف المسح الجيولوجي وحفر الآبار والتجارب وغيرها.
ج. جميع التكاليف المتجمعة لاثبات الجدوى الاقتصادية للحقل أو البئر أو المنجم أو غيرها.
2- تقدير عدد الوحدات الموجودة من المصدر الطبيعى طن فحم، برميل للنفط، قدم نكعب من الغاز وغير ذلك وعادة يتم الاستعانة بالخبراء المختصين لتقدير عدد الوحدات الموجودة.
3- تحديد تكلفة الوحدة من المصدر وذلك بقسم إجمالى التكلفة على إجمالى عدد الوحدات المقدر إنتاجها وهذا ما يسمى بمعدل النفاذ.
4- يتم تحديد قيمة النفاذ للفترة المحاسبية وذلك بضرب معدل النفاذ المستخرج فى عدد الوحدات المستخرجة خلال الفترة المحسابية.
ثالثا: طرق أخرى لحساب الاستهلاك :
على الرغم من أن الطرق السابق ذكرها هي أكثر الطرق شيوعا في مجال التطبيق العملي للأغراض احتساب الاستهلاك، إلا أن طبيعة الأصل الثابت - والظروف المحيطة باستخدامة- قد تتطلب استخدام طرق أخرى غير تلك الطرق التقليدية السابق عرضها وهناك عدد من الطرق الخاصة التى يمكن استخدامها لإحتساب الاستهلاك بالنسبة للأنواع معينة من الأصول وتتمثل هذه الطرق في كل من:-
1- طريقة إعادة التقدير. 
2- طريقة عدد ساعات التشغيل.
3- طريقة الدفعة السنوية.
4- طريقة الاستعباد.
5- طريقة الإحلال.
6- طريقة الاستهلاك الجماعي والمركب. 
وسنتناول شرحها بإيجاز:
1- طريقة إعادة التقدير:-

وتستخدم هذة الطريقة خصيصا لتقويم العدد والآلات الصغيرة والأصول المماثلة لها والتي تتميز في كثرة الاستعمال وسرعة الفناء في الإنتاج وصعوبة تقدير عمرها الإنتاجى بسهولة، البنسبة لهذا النوع من الأصول لا يكون من السهل إحتساب الاستهلاك لهذة الأصول على أساس دقيق عند إتباع إحدى الطرق سابقة الذكر.
ويتم احتساب الاستهلاك لهذة الأصول عن طريق عمل جرد فعلي للعدد والأدوات فى أول وآخر الفترة المالية وتضاف قيمة هذة العدد في أول الفترة إلى تكلفة العدد المشتراة خلالها ثم يطرح من ذلك المجموع قيمة العدد بآخر الفترة لنحصل على تكلفة العدد المستهلكة خلال الفترة حيث يتم خصم هذة القيمة مباشرة من حساب أصل نفسة بدلا من تعليقها على حساب مجموع الاستهلاك .
ومن أهم مميزات هذة الطريقة : 
1- أكثر ملاءمة فى التطبيق العملى بالنسبة للأصول التى تتضمن مفردات عديدة ذات قيمة ضئيلة لكل منها.

2- سهولة التطبيق.
ومن أهم عيوب هذه الطريق :-

1- تقوم على اسس غير منظمة وغير منطقية فى تحديد قيمة الاستهلاك السنوى.

2- تعتمد على درجة كبيرة من التقدير الشخصى عندعملية التقويم لما ينطوى علية .
3- استخدام القيمة السوقية أحيانا للتقدير وهذا يعد انحرافا عن مبدأ التكلفة التاريخية الواجب إتباعة لقويم الأصول الثابتة بالقوائم المالية.
2- طريقة عدد ساعات التشغيل:-
وتستخدم هذة الطريقة عندما يمكن الاحتفاظ بسجلات توضح عدد الساعات الفعلية التي تستخدم فية الآلات فى الإنتاج.
ولا مكان تطبيق هذه الطريقة يلزم تحيد العمر الإنتاجي لكل آلة مقدراً بالساعات ثم يستخرج معدل الاستهلاك في الساعة بتقسيم تكلفة الآلة- ناقصاً قيمة النفاية- على عمر الآلة المقدر بالساعات وبذلك يمكن حساب استهلاك الآلة السنوي بالضرب في معدل الاستهلاك في الساعة في عدد الساعات التي استخدمت فيها هذه الالة طوال السنة وتحقق هذه الطريقة العدالة في توزيع العبء على ايراد المنشاة حيث تتحمل كل قدرة بنصيب من الاستهلاك يتناسب مع الوقت الذي استخدمت فيه الالات يترتب على استخدامها دقة احتساب تكاليف منتجات المنشاة.
3- طريقة الدفعة السنوية:-
ولتطبيق هذه الطريقة تعتبر قيمة الاصل مستثمرة في المنشأة بفائدة معينة وتعلي هذه الفائدة سنوياً على القيمة المتناقصة للأصل (القيمة بعد دفعة الاستهلاك السابق) ويحسب القسط للازم لتخفيض قيمة الأصل وفوائدة في نهاية حياته الإنتاجية إلى قيمة النفاية وتستخدم هذه الطريقة للأصول التي لا تقبل أضافا استنزلات أثناء حياتها لأنه يترتب على كل إضافة أو تخفيض ضرورة احتساب الدفعة السنوية اللازمة لاستهلاكه من جديد.
من أهم مميزات هذه الطريقة:-

أ- تصلح للاستهلاك الأملاك وحقوق الامتياز.
ب- سهولة حساب القسط والعادلة في توزيع عبء الاستهلاك.
ومن عيوب هذه الطريقة:
أ- أنها غير عملية ولا تصلح الا في المجالات السابقة المشار عليها.
ب- تدخل في الحسابات فائدة الاستثمار لم تتحقق.
4- طريقتا الاستبعاد والإحلال :-

تستخدم طريقتا الاستبعاد والاحل عادة في المرافق العامة (مثل مرافق المياة والكهرباء) وذلك لاستهلاك الاصول كثيرة العدد وقليلة القيمة مثل (عدادت الكهرباء والمياه وأجهزة الهاتف) وتختلف طريقتنا الاستبعاد والإحلال عن الطرق التقليدية للاستهلاك في كونهما لا تتصفان بالرقابة والمنطقية في توزيع تكلفة الأصل على سنوات على سنوات عمره الاقتصادي إذ يتم إثبات الاستهلاك عند استبعاد الأصل من الخدمة (طريقة الاستبعاد) أو عند استبداله بأصل آخر.
ويتم إثبات الاستهلاك في ظل طريقة الاستبعاد مرة واحدة عند استبعاد الأصل من الخدمة بمعنى أن استبعاد الأصل هو الحديث المنشئ للاعتراف بالاستهلاك ويتحدد الاستهلاك بكلفة اقتناء الأصل الذي يتم استبعاده مخصوما منها أي مبالغ يتم الحصول عليها عند التخلص منه وعند اقتناء أصل بديل ليحل محل الأصل الذي تم الاستغناء عنه فانه يتم إثبات هذا الأصل الجديد بتكلفة اقتناءه أما في ظل طريقة الإحلال فانه يتم إثبات الاستهلاك عند إحلال أصل محل أصل قديم.
أي يكون إحلال الأصل هو الحدث المنشئ للاعتراف في الاستهلاك. ويتحدد الاستهلاك في ظل هذه الطريقة بالفرق بين تكلفة اقتناء الأصل الجديد وأي مبالغ يتم الحصول عليها عند التخلص من الأصل القديم.
من مميزات هذه الطريقة:
أ- سهولة التطبيق.
ب- تستخدم هذه الطريقة للأصول الصغيرة وكثيرة العدد.
من أهم عيوب هذه الطريقة:
أ- لا تتصف بالرقابة والمنطقية في توزيع تكلفة الأصل على سنوات عمره الاقتصادي.
ب- تعتبر المنشآت مصروف الاستهلاك السنوي يتوقف على قرار الإدارة ليس على مقدار ما يقدمه الأصل من خدمات خلال الفترة المالية.
5- طريقتا الاستهلاك الجماعي والمركب :-
على الرغم من أن طرق الاستهلاك تطبق على أصول كلا على حدي إلا أنه يتم أحيانا استهلاك مجموعة من الأصول باستخدام معدل واحد وذلك عندما تكون هناك علاقة ما بين عناصر مجموعة الأصول فقد تكون هذه العلاقة هي التشابه بين عناصر المجموعة مثل مجموعة أجهزة التلفونات ومجموعة أعمدة التلفونات في مؤسسة الهاتف. أو تكون هذه العلاقة في شكل تكامل لعناصر المجموعة في تادية خدمة واحدة مثل مجموعة الات ومعدات الإنشاء في شركة مقولات تشتمل على لواري النقل والحفارات وخلطات الأسمنت ويستخدم أسطلاح الاستهلاك الجماعي في حالة ما إذا كانت الأصول في مجموعة متماثلة.
أما إذا كانت الأصول في مجموعة غير متماثلة فأننا نطلق على طريقة الاستهلاك طريقة الاستهلاك المركب. وتستخدم طريقتا الاستهلاك الجماعي والمركب أساسا لتخفف الأعباء الكتابية التي يتطلبها استهلاك كل اصل على حدة.
 (3- 4) المفاضلة بين طرق الاستهلاك:-

ومن خلال دراستنا لطرق الاستهلاك بجميع أنواعها وجدنا أن هناك عددا ً من طرق تحديد وتوزيع قيمة الاستهلاك ووجدنا أن عمل وجهد المنشأة في كيفية اختيار ما يلائمها ويلائم ظروف العمل الخاص بها. ومن هذا المنطلق تقوم المنشأة بالمفاضلة بين طرق حساب الاستهلاك مما يتلائم مع ظروفها. فعلى سبيل المثال تعتبر طريقة القسط الثابت أكثر شيوعا واستعمالاً في الحياة العملية والعلمية في الاستخدام.
نستكمل باذن الله الجزء الثاني " النصف الثاني من الفصل الرابع "
وأيضا تستعمل طريقة القسط المتناقص بالنسبة للمنشأت التي تكون قيمة استهلاك الأصول في سنواتها الأولى كبيرة وتكون أيضا مصروفات اصلاحها وتجديدها بزيادة كلما تقدم بها الزمن. فلذلك ينبغي أن نلاحظ الأثار المترتبة على جميع طرق الاستهلاك المختلفة. فعلى سبيل المثال نجد أن عندما تتبع المنشاه خلال حياته القسط الثابت فأنها تأخذ بالحسبان توزيع قيمة الأصل توزيعا متساويا خلال حياته الإنتاجية مما يتلاءم مع طبيعة عملها.
ثم نجد أن المنشأت التتي تتبع طريقة القسط المتناقص يكون من مصلحتها أن يكون قسط الاستهلاك كبيراً في السنوات الأولى ثم يأخذ في النقص تدريجيا خلال السنوات الأخرى.
والسؤال الذي يطرح نفسه في هذه اللحظات ما هي أفضل طريقة للاستهلاك؟
ومن الناحية النظرية يجب علينا اختيار الطريقة التي تخدم الاستهلاك هو تحقيق مبدأ مقابلة الإيرادات بالمصروفات. فعلى سبيل المثال إذا كانت الإيرادات الناتجة عن خدمات الأصل ثابته لحد ما خلال فترات عمره الإنتاجي فيكون من الصواب اختيار طريقة القسط الثابت، أما اذا كانت الايرادات الناتجة عن خدمات الأصل في السنوات الأولى من عمره الإنتاجي تفوق تلك المحققه في سنواته الآخيرة لحد ما فيكون من الصواب إتباع إحدى طرق القسط المتناقص ومن ناحية أخرى نجد أن بعض المنشآت ترفض الاساس النظري ومبدأ مقابلة الإيرادات بالمصروفات حيث من الصعب تقدير الإيرادات المستقبلية بدرجة معقولة من الصحة والدقة، ولذا يفضلون الأتجاه العملي وهو بإتباع أسهل وأبسط طرق حساب الاستهلاك وهي طريقة (( القسط الثابت )) ومن خلال ما أشير أعلاه أننا نجد صعوبة المقدرة على المفاضلة بين طرق الاستهلاك بناءً على الأساس النظري.
لذلك يتجه المحاسبون ورجال الإدارة إلى الأساس العملي والمفاضلة بين طرق الاستهلاك المتعدده لاختيار الطريقة التي يسهل تطبيقها بما يلائم طبيعة النشاط الاقتصادي للمنشأة وهذا كله يتم مع الأخذ في الاعتبار الإطار العام لنظرية المحاسبة، فبذلك نجد أن عملية اختيار طريقة معينة أو عدة طرق لاستهلاك أصول المنشئات ما هي إلا قرارات مالية ذو تاثير مباشر على قياس دخل الفترة الجارية ودخول الفترات التالية، وكذلك على تقويم الأصول بقوائم المركز المالي ولذا يجب علينا أن يتم الاختيار بعد فحص كامل لطبيعة وتدفق الإيرادات الناتجة عن خدمات الأصل حتى يمكننا تحقيق مبدأ مقابلة مقابلة الإيرادات والمصروفات وبناءً على ذلك فهمها كانت الطريقة التي يقع عليها اختيارة المنشأة فإنه من المهم إتباع الطريقة المختارة بصفة مستمرة من عام إلى عام أخر، حتى تكون المقارنة بين النتائج المستخرجة من الدفاتر قائمة على أساس محدد في جميع السنوات ولكن ذلك لا يمنع من أن تتبع المنشاة طريقة معينة بالنسبة لكل نوع من أصولها إذا دعت الحاجة الى ذلك. كأن مثلاً على سبيل المثال أن تستهلك المباني وفقاً لطريقة القسط الثابت، وأن تستهلك المناجم وفقا لطريقة معدل النفاذ، وأن تستهلك الأدوات الصغيرة وفقاً لطريقة إعادة التقدير. 
وذلك كما نص المعيار الدولي رقم (4) أنه يجب تطبيق طريقة الاستهلاك المختارة بشكل متسق ومماثل من فترة إلى أخرى إلا إذا كانت الظروف المتغيرة تغير هذا الأمر. وإذا ما تم تغير الطريقة المحاسبية للاستهلاك، فيجب إحتساب الأثر المادي لذلك المتغير والافصاح عنه.
توزع المبالغ الخاضعة للاستهلاك على كل فترة محاسبية خلال العمر الإنتاجي للموجدات بطرق منتظمة. وعند اختيار الطريقة المناسبة للاستهلاك فمن الضروري استخدامها بشكل مماثل عن الاعتبارات المتعلقة بمستوى الربحية والضريبية للمنشأة
(4-4) المعالجة المحاسبية والمشاكل المحيطة بالاستهلاك:-
مقـدمـة :-

نظرا للأهمية الكبرى التى توليها المنشات لحساب أقساط الاستهلاك فمن الضروري تحديد الطريقة المثلى لمعالجة الاستهلاك والتي من خلالها يتم تحديد صافي القيمة الحالية للأصول، هناك طريقتان لمعالجة المحاسبة عن أقساط الاستهلاك هما طريقة حساب مصروف الاستهلاك وطريقة حساب المخصص. وبعد أن يتم دراسة الطريقة التي سوف نعالجها من خلال قسط الاستهلاك ستظهر لنا بعض المشاكل في حساب قيمة قسط الاستهلاك وسنتناول في هذا المبحث موضوعان هما:-
أولاً: المعالجة المحاسبية للاستهلاك.
ثانياً: المشاكل المحيطة باستهلاك الأصول الثابتة.
أولاً: المعالجة المحاسبية للاستهلاك:-

يتم معالجة الاستهلاك محاسبيا بطريقة من الطريقتين الآتيتين:-

· الطريقة الأولى:-

إثبات الاستهلاك بحساب وسيط وهو حساب الاستهلاك.
· الطريقة الثانيه:-

إثبات الاستهلاك في حساب مخصص الاستهلاك.

وسنتناول مفهوم كل من هاتين الطريقتين على حده.

الطريقة الأولى:-

إثبات الاستهلاك بحساب وسيط حساب الاستهلاك:
مفهوم هذه الطريقة هو توسيط حساب جديد حساب الاستهلاك يجعل مدينا بقيمة قسط الاستهلاك السنوي ويكون حساب الأصل الثابت دائناً به، ثم يقفل حساب الاستهلاك بترحيلة إلى حساب الأرباح والخسائر كما هو الحال بالنسبة للحسابات الأخرى والمثال التالي يوضح استخدام هذه الطريقة:-
مثال:-

نفترض أنه تم شراء سيارة ثمنها 1250 دينار وعمرها الإنتاجي 4 سنوات أو قيمة الخردة في نهاية عمرها الإنتاجي50دينار، ونفترض أنه سنتبع طريقة القسط الثابت. فيكون حساب السيارات في السنة الأولى :
ح/ السيارات في السنة الأولى
	منه
	له
	بيان

	300
	300
	من ح/ استهلاك السيارات
    إلى ح/ البنك

	رصيد السنة الأولى 950 


ح/ السيارات في السنة الثانية
	منه
	له
	بيان

	300
	300
	من ح/ استهلاك السيارات
    إلى ح/ البنك

	رصيد السنة الثانية 650


وهكذا حتى نهاية الأربع سنوات تظهر قيمة السيارة بالقيمة المتبقية بعد طرح قسط الاستهلاك السنوي عاما بعد آخر حتى تظل قيمة الخردة ويحمل حساب الأرباح والخسائر في كل عام من بمقدار قسط الاستهلاك ويقفل في نهاية العام. ويقفل حساب السيارة نهائياً بعد بيعها في نهاية حياتها الانتاجية بمقدار 50 دينار .
3- الطريقة الثانية :
إثبات قيمة الاستهلاك في حساب مخصص الاستهلاك :
مفهوم هذه الطريقة أن يظل رصيد الاصل ثابتاً في الحساب الخاص به أي أنه يجب أن يظل دائماً مدينا ًبثمن الشراء مضافاً إليه المصروفات المختلفة التى انفقتها المنشأة حتى يصبح هذا الأصل صالحاً للعمل والإنتاج. وتقيد قيمة الاستهلاك في حساب خاص يسمى حساب مخصص الاستهلاك، حيث يجعل حساب الأرباح والخسائر مديناً وحساب المخصص دائناً بقيمة الاستهلاك السنوي. ويزداد رصيد هذا الحساب عاما بعد عام بقيمة الاستهلاك المحجوز من حساب الأرباح والخسائر. وفي آخر سنة من سنوات استهلاك الأصل يكون حساب مخصص الاستهلاك مساوياً لقيمة الأصل عند استهلاك قيمته بالكامل، أو يكون مساوياً لقيمة الفرق بين قيمة الأصل الدفترية وقيمة البقايا المختلفة في نهاية حياته الإنتاجية. وبناءاً عليه تظهر قيمة الأصول كاملة بثمن التكلفة في الميزانية ضمن الأصول الثابتة خلال سنوات حياته الإنتاجية. وأما حساب مخصص الاستهلاك فيظهر بجانب الأصول بالميزانية مطروحاً من قيمة الأصل. ويلاحظ انة عند إتباع هذة الطريقة يحدث ما يلي :
1- يبقى حساب الأصول ثابتاً بالدفاتر، أي يبقى رصيده دائما مدينا خلال سنوات حياتة الإنتاجية 
2- إن رصيد مخصص الاستهلاك يتزايد عام بعد آخر .
3- يظهر حساب الأصل في الجانب المدين في الميزانية مطروحا منه مخصص الاستهلاك
وهذا الطرح طرح شكلي .
وبناءاً على ذلك وفي جميع الأحوال يفضل استخدام الطريقة الثانية (مخصص الاستهلاك) حيث يمكن بواسطتها لقارئ الميزانية معرفة تكلفة الأصول ومقدار استهلاكها المجمع كل على حدة في تاريخ معين وذلك كله مما يتفق مع مبدأ الإفصاح الكامل. ولما كان رقم الاستهلاك رقم افتراضي تقديري بحت ولا يمكن بأى حال من الأحوال القول بأن قيمة الأصل الظاهر في الميزانية تمثل القيمة الحقيقية له فان إاتباع الطريقة الثانية يكون أدق في تصوير الواقع. ويحتسب الاستهلاك الخاص بالأصول المشتراة خلال العام من تاريخ الشراء إلى تاريخ أنتهاء السنة المالية. غير أنه في الحسبان العملية كثيراً ما يحتسب الاستهلاك الخاص على أساس أنها قد تمت في منتصف العام.
وبناءاً عليه يفضل استخدام طريقة المخصص لما تتمتع بالمميزات في جميع نواحيها.
وبناءا عليه سوف نتبع طريقة الحل في جميع طرق الاستهلاك باتباع طريقة المخصص.
(4-5) حالات عملية لمعالجة طرق الاستهلاك:-
أولا: طريقة القسط الثابت:-

نفترض في مثالنا هذا أن لدينا أصول ثابتة بمقدار 5000 دينار مع فرض عدم وجود خرد والعمر الإنتاجي لهذه الأصول  5سنوات.
الحل:
5000 ÷ 5 = 1000 ما يعادل 20 % 
وبناء على هذه الطريقة يكون قسط الاستهلاك ثابتا خلال العمر الإنتاجي للأصل.
ثانياً: طريقة القسط المتناقص:-
أ- طريقة ضعف نسبة القسط الثابت من رصيد طويل الآجل:
نفترض في مثالنا هذا ان لدينا أصول ثابتة بقيمة 5000 دينار وتوجد قيمة خردة 500 دينار والعمر الانتاجي للاصل 5 سنوات.
الحل:
1. نسبة الاستهلاك حسب طريقة القسط الثابت = 20%
2. ضعف النسبة ( 20 % × 2 ) = 40 %
3. احتساب قيمة الاستهلاك السنوي:
	الاستهلاك السنوي
	النسبة
	الرصيد

	استهلاك السنة الاولى          5500 ×
	%40
	2200

	استهلاك السنة الثانية( 5500- 2200) = 3300×
	%40
	1320

	استهلاك السنة الثالثة(3300-1320)    =1980×
	%40
	972

	استهلاك السنةالرابعة(1980-972)  = 1008× 
	%40
	403

	استهلاك السنةالخامسة(1008-403) =605 ×
	%40
	242


ب-  طريقة مجموع أرقام السنين:
نفس مثالنا السابق حيث لدينا أصول ثابتة بقيمة 5000 دينار وتوجد قيمة خردة 500 دينار والعمر الإنتاجي للأصل 5 سنوات.
الحل:-

1- تحديد مجموع ارقام السنين كالتالي:
5+4+3+2+1  =  15

2- تكوين الكسور العادية :
5/15   4/15   3/15   2/15   1/15

- يتم ضرب الكسور في القيمة القابلة للاستهلاك لاستخراج استهلاك السنوات:-

استهلاك السنة الأولى =    5/15 × 5000 = 1667 دينار
استهلاك السنة الثانية =     4/15 × 5000 = 1333 دينار 
استهلاك السنة الثالثه =     3/15 × 5000 = 1000 دينار
استهلاك السنة الرابعة =    2/15 × 5000 = 667 دينار
استهلاك السنة الخامسه=    1/15 × 5000 = 333 دينار
ثالثاً: طرق الاستهلاك حسب الإنتاجي:- 
مثال:-

 نفترض انه تم شراء سيارة ثمنها 1250 دينار وعمرها الإنتاجي 4 سنوات أو قيمة الخردة في نهاية عمرها الإنتاجي  50دينار والطاقة الانتاجية تبلغ 100000 وحدة.
الحل:
1- تحديد القيمة القابلة للاستهلاك  = 5000÷100000 =    0.05دينار
2-  تحدي
د الاستهلاك الخاص بكل سنه.
	الجدول التالي يوضح الاستهلاك الخاص بكل سنة من السنوات الخمس حسب الوحدات المنتجة:
السنة
	      البيان 

	1
	2
	3
	4
	5
	

	18000
	24000
	16000
	18000
	24000
	الوحدات المنتجة

	900
	1200
	800
	900
	1200
	استهلاك السنة


  

قيمة النفاية 1700 2600 3400 4100 صافي القيمة في نهاية السنة
الاستهلاك الخاص بكل سنة = عدد الوحدات المنتجة × تكلفة الوحدة 
ب- طريقة معدل النفاذ :
مثال:

لو افترضنا ان تكلفة الارض 1900000 دينار وان تكلفة حفر الآبار 175000 دينار. وتكلفة الخبرة 500 دينار ، وقدر المخزون بــ 1000000 وحدة وتم استخراج 200000 وحدة في أحد السنوات فما استهلاك هذه السنة؟
1- التكلفة الاجمالية 2080000 دينار.

2- عدد وحدات متوقع استخراجها 1000000 وحدة.
3- تكلفة الوحدة 2080000÷ 1000000 = 2.08 دينار.
4- قيمة النفاذ للفترة المحاسبية 200000 × 2.08 = 416000 دينار.
رابعاً - المعالجة المحاسبية للطرق الأخرى لحساب التكاليف:-
أ- طريقة إعادة التقدير: 
نفترض وجود أدوات لدى منشاة في أول الفترة المحاسبية بقيمة 2000 دينار وأضيف إليها خلال الفترة 500 دينار.

 وتم تغير قيمة هذه الادوات في أخر الفترة بمبلغ 1500 دينار ، ما هو قسط الاستهلاك .
1- قيمة الادوات = 2000 + 500 = 2500.

2- قيمة قسط الاستهلاك 2500-1500= 1000

ب- طريقة عدد ساعات التشغيل:-

نفترض ان لدينا الات بلغت تكلفتها 4500دينار وقدرت الخردة في نهاية حياتها الإنتاجية بمبلغ 500 دينار ، وقدر عمرها الإنتاجي بـ (4) سنوات.
ما هو قسط الاستهلاك على افتراض أن مجموع ساعات التشغيل قدرت بــ20000 ساعة مقسمة على النحو التالي:-

السنة الأولى والثانية 6000 ساعة لكل سنة والسنة الثالثه 5000 ساعة والسنة الرابعة 3000 ساعة.
1- التكلفة القابلة للاستهلاك 4500- 500= 4000

2- تحيد معدل الاستهلاك للساعه الواحدة = 4000 ÷ 2000 = 0.2 ساعة 
3- تحديد أقساط الاستهلاك السنوية.

السنة الأولى 6000 × 0.2 = 1200.

السنة الثانية5000 × 0.2 = 1000.

السنة الثالثة 

السنة الرابعة3000 × 0.2 = 600
المجموع20000 4000
ج/ طريقة الدفعة السنوية:-

على افتراض أن منشاة قامت بشراء اصل بمبلغ 6000 دينار في أول الفترة .
وقدر عمرها الإنتاجي بخمس سنوات ، وقدرت الفائدة بمعدل 5 % سنويا 
1386 فما هو قسط الاستهلاك 
عبء الاستهلاك السنوي = قيمة الاصل × معدل الفائدة السنوي + معدل الفائدة
( 1 + معدل الفائدة ) العمر الانتاجي +1


ويكون قسط الاستهلاك على سبيل المثال في السنة الاولى والثانية 
ح/ الاستهلاك
300 من ح/ الفوائد
1086 من ح/ أ . خ 
             1386 إلى ح/ الأصل
السنة الثانية
246 من ح/ الفوائد   
1040 من ح/ أ . خ 
               1386     إلى ح / الأصل
ويلاحظ أنه تم حساب الفائدة على رصيد الأصل بعد إضافة الفائدة وخصم الاستهلاك.
د- طريقة الاستبعاد والإحلال:-

افترض أنك تمتلك محولات كهربائية ذات تكلفة أصليه مقدارها 30000000 دينار وافترض أننا قمنا بعملية إحلال لبعض هذه المحولات، حيث كانت تكلفتها الأصلية 4000000 دينار علماً بأن تكلفة المحولات الجديدة 6000000 دينار.
1- التركيبات الأصلية = 30000000د وحملت على حساب الأصول.
2- استبعاد بعض المحولات بقسمة 4000000 .د ووددت لمحاسبة الأصول.

3- تكلفة المحولات الجديدة 6000000 .د وحملت على حساب الأصول.
هـ) طريقة استهلاك المجموعات:-

افترض اننا نمتلك عددا من الآت مختلفة ونريد أن نستهلكها جميعها مجموعة واحدة بمعدل متوسط.
والجدول الآتي يوضح تلك الآلات:-

الاستهلاك السنوي "قسط ثابت" العمر الإنتاجي المقدر بالسنة قيمة الاستهلاك قيمة الخردة التكلفة الأصليه الأصل .
الـــحل:-
متوسط معدل الاستهلاك السنوي= 560000÷ 2240000 = 0.25.

متوسط العمر الإنتاجي للمجموعه = 1900000÷ 560000 = 3.39 عام.

(6-4)  المشاكل المحيطة باستهلاك الأصول الثابتة :-

على الرغم من أنه من الصعوبة بمكان التعرف على كافة المشاكل المحيطة باستهلاك الأصول الثابتة فإنه يمكن تحديد ثلاثة أنواع من هذه المشاكل على الوجه التالي:-
1- كيفية حساب الاستهلاكات عن أجزاء من الفترة الماليه .
2- العلاقة بين الاستهلاك وإحلال الأصول الثابته.
3- تعديل معدلات الاستهلاك.
أولاً : الاستهلاك عن أجزاء من الفترة المالية:-

نادرا ما نرى ما يتم شراء الأصول الثابتة أو الاستغناء عنها في اليوم الأول أو الأخير من الفترة المالية.
ولكن تحدث عمليات الشراء أو الاستغناء خلال الفترة المالية، ولذا يجب علينا تحيد قيمة الاستهلاك الذي يخص جزءاً من الفترة المالية. وعليه فكيف يمكن تحديد مقدار الاستهلاك الناتج عن استخدام الأصل خلال جزءاً من الفترة المالية ؟.

مثال:-
لدينا منشأة السعادة قامت بشراء أصل في تاريخ 10 / 6 / 1980 بمبلغ 45000 ، وقدرت العمر الإنتاجي له 5 سنوات "ولا توجد خردة "، والفترة المالية للمنشأة تبدأ بأول شهر 4 من كل عام وبناءاً على ذلك يتم احتساب الاستهلاك عن فترة طولها "12-6 = 6 + 2/3 "
الفترة هي 6 شهور 2/3 من الشهر وبناء علية يكون مقدار الاستهلاك طبقا لطريقة القسط الثابت= 4500÷ 5= 9000.

(12÷ 36/2) × 9000 د= 5625 إلا أن بعض المؤسسات قد تتبع طرقا أكثر سهولة من هذا الأسلوب ، قد يقرر الاستهلاك عن نصف أو ربع سنة خلال العام المالي الذي تم الشراء والاستبعاد فيه. وتعتبر هذه الأساليب مقبولة طالما يتم استخدامها بثبات تبعا للسياسة العامة للمنشأة.
ثانيا: العلاقة بين الاستهلاك وإحلال الأصول الثابتة.

من الأخطاء الأكثر شيوعاً الاعتقاد بأن الاستهلاك مصدر من المصادر النقدية اللازمة لاحل الأصول الثابتة. فالاستهلاك في حقيقة أمره لا يخرج عن كونه مصروفا كمصروفات التشغيل الأخرى، حيث تحمل قيمته على ايرادات الفترة الجارية التي تم استخدام الأصل فيها... والإختلاف الوحيد بين الاستهلاك وعناصر المصروفات الاخرى هو انه الاستهلاك لا يتطلب تدفقات نقدية.
بناءاً على ذلك لا يمثل الاستهلاك مورد منالموارد النقدية الللازمة لاحل الأصول الثابتة، وأن المصدر الأساسي للنقدية هو ايرادات المنشأة التي بدونها لا يمكن تحقيق أي دخل أو أية تدفقات نقدية للمنشأة.
المثال التالي يوضح ما سبق :- 
نفترض أان المنشآت الوسامية بدأت نشاطها الاقتصادي بأصول ثابته قيمتها 500000 دينار، وقدر العمر الإنتاجي لها 5 سنوات، وبناءاً على ذلك تكون قائمة المركز المالي في بداية العام الأول كما يلي:-

· الميزانية.
· الخصوم الأصول.
    500000-خصوم ملكية 500000-أصول ملكية 
واذا افترضنا أن المنشأة لم تحقق أي ايرادات خلال السنوات الخمس. إذا تكون قوائم الدخل عن هذه الفترات كما يلي :-

	البيان
	العام الأول
	العام الثاني     
	العام الثالث    
	العام الرابع   
	العام الخامس    

	الاستهلاك
	10000
	10000
	10000
	10000
	10000

	المجموع
	10000
	10000
	10000
	10000
	10000




وبناءاً على ذلك تصبح قائمة المركز المالي في نهاية العام الخامس كما يلي:- 
· الميزانية.
· خصوم ثابت أصول ثابت.
· خصوم ثابتة 0 أصول ثابته.
ثالثا : تعديل معدلات الاستهلاك:-

يتم تحديد معدلات استهلاك الأصول وقت شرائها على أساس الخبرة السابقة في استخدام واستهلاك الأصول المماثلة والمعلومات الأخرى المرتبطة بها. وقد يتطلب الأمر فيما بعد إدخال بعض التعديلات على هذه معدلات نظرا لسرعة تقادم الأصل عن ما كان مقدرا له، وبناءاً على ذلك يتم تخصيص العمر الإنتاجي للأصل.
وعلى العكس من ذلك فان رفع مستوى الصيانة أو كفاءة التشغيل قد يؤدي الى زيادة العمر الإنتاجي للاصل لفترة أطول من العمر المقدر له بدايتاً، والإجراء المحاسبي الذي يجب إتباعه عند تعديل معدلات الاستهلاك هو تحميل القيمة الدفترية للاصل على الفترات الزمنية من عمره الإنتاجي بعد التعديل ، ولتغاضي عن الفروق الناتجة عن الأعوام السابقة ويرجع السبب في ذلك إلى أن تعديل الاستهلاك أحد الإجراءات المحاسبية العادية عند استخدام تقديرات جديدة .
والمثال التالي يوضح كيفية معدلات الاستهلاك .
مثال:-
بافتراض أنه تم شراء ألة تكلفتها 90000 وقدر عمرها الإنتاجي 20 عام "ولا توجد خردة" وفي نهاية العام العاشر من الالة اتضح أنه يمكن استخدامها 20 عام أخرى، إذا فذلك يعني أن الآلة أصبح عمرها الانتاجي 30 عام من تاريخ حيازتها وعلية تكون قيمة الاستهلاك لهذه الآلة قبل التعديل لفترة السنوات العشر الاولى 45000 ( طبقا لطريقة القسط الثابت ) أما اذا تم حساب الاستهلاك عن فترة الثلاثين عاما ، فان الاستهلاك السنوي يكون 3000 د، ويكون رصيد حساب الاستهلاك بعد 10 سنوات 30000 وبهذا يمكن القول بأن مصروف الاستهلاك كان أكثر من اللازم بمبلغ 1500 سنوياً وصافي الدخل للمنشأة كان أقل من اللازم بنفس المقدار، وذلك كله خلال السنوات العشر الأولى .
فالإجراء المحاسبي المتبع في تحديد قسط الاستهلاك لهذه ا
4- لآلة هو تحميل القيمة الدفترية للأصل على الفترات الزمنية الباقية من عمره الإنتاجي بعد التعديل.
5- 
وبذلك يصبح مقدار الاستهلاك السنوي عن كل سنة من السنوات الباقية بعد التعديل        
45000 ÷ 20 = 2250  .
النتائج والتوصيات

قدمت فى الصفحات الماضية دراسة عن المعيار المحاسبى الدولى الرابع وهو محاسبة الاستهلاك ونستعرض النتائج والاستنتاجات والتوصيات .
نتائج الدراسة الميدانية:-

للاسف من خلال الدراسة ميدانياً اتضح لنا الى ان هنالك انحراف فى  تطبيق قواعد الاهلاك وذلك لان معظم الذين يعملون فى قسم الحسابات بشركة رويال الهندسية ليس لديهم اى صلة بمجال المحاسبة كعلم ويتعاملون مع الاصول بفهم التلف والاصلاح والبيع او الاستبدال ولايضعون للاستهلاك ادنى تعامل فى حساباتهم . قمنا بشرح معنى الاستهلاك وتعريف الاصول الثابتة التى تشترى لغرض استعمالها فى اكتساب الدخل وكيف انها تفقد جانباً من قيمتها نتيجة الاستعمال المتواصل فى العملية الانتاجية وقيمة هذا الفقد يجب أن يحمل لتكلفة الصنع او الى اعباء المشروع التى تستقطع من الدخل قبل ان يحدد الربح الذى يؤول الى الشركة.
واوضحنا الى مدير الشركة ان الاصول الثابتة لاتظل بحالتها الانتاجية طول عمر الشركة اذ تتناقص قيمة الاصل الثابت باستمرار استعماله في الإنتاج والتجارة وياتي الوقت الذي يصبح فيه الأصل غير مجزي للمشروع اقتصادياً  ومن الواجب التخلي عنه وستبداله بأصل جديد يحل محله ( كما يفعلون في الشركة ) وبما أن جانباً من رأس مال الشركة مستقل في هذه الأصول الثابته فإن مدير الشركة إذا لم يحتاط للأستهلا ك طوال حياة الأصل فأه سيجد في نهاية حياة الأصل الثابت أن عليه استبداله بغيره ولن يستطيع استبداله بغيره إلا برأس مال جديد حيث أنه قام بسحب رأس مال في صورة أرباح لم تتحقق نتيجة عدم تحميل عب الاستهلاك حيث كان من الأزم تحميله لإرباحه السنوية . 
الاستنتاجات:-

* من خلال دراستنا حول موضوع الاستهلاك كمعيار دولي الرابع توصلنا إلي النتائج التالية :- 

1.
الاستهلاك عب للمشروع 
تيجة استخدام الأصول الثابته في جلب الإيراد فاًصول الثابته ليست لها صفة الدوام وإنما ياتي الوقت الذي لابد فيه من استبدال الأصل نتيجة الاستعمال المتواصل في العملية الإنتاجية أو التجارية . 
2.
الأستهلال هو مقياس قيمة لنقص في حياة الأصل الثابت نتيجة استعماله في العملية الإنتاجية أو بطلان استعماله في الصناعة في خلال فترة معينة . 

3.
ينقسم الاستهلال إلي :- 


أ/ داخلي                  ب/ خارجي 

فالاستهلال الداخلي ينشأ من الأسباب العادية لاستعمال الأصل في الإنتاج أما الاستهلال الخارجي فينشأ من تفاعل عوامل أخري غير اتعمال الأصل مثل ظهور الآت جديدة أكثر إنتاجية من الالآت القديمة وأيضاً مرور الوقت لبعض الأصول مثل حق الأختراع .

4. لتقدير الاستهلاك الداخلي يجب الأخذ في الاعتبار عوامل ثلاثه :-

1. تكلفة الأصل وتشمل ثمن شراء الأصل والمصاريف الرأسمالية المصاحبة لشراء الأصل حتي إعداده للأستعمال ومساهمته في الإنتاج . 

2. القيمة المحتمله للأصل عند الأستغناء عنه . 
3. عمر الأصل المقدر . 
5. هنالك عدة طرق لحساب الاستهلاك وتقسيمه بين المدد المالية المختلفة والتي من خلالها يستعمل الأصل وأهم هذه الطرق :- 

1. طريقة القسط الثابت . 

2. طريقة القسط المتناقص . 
3. طريقة الدفعه السنوية 
4. طريقة أعادة التقدير . 
5. طريقة معدل النفاذ .

التوصيات:-


بعد أن قمنا بدارسة شاملة للمعيار الدولي الرابع محاسبة الاستهلاك فإننا نوصي الزملاء المحاسبين بالتوصيات الأتية :-

· يجب التفرقه بين الاستهلاك والتقلبات في قيمة الأصول ، فالأستهلاك انكماش دائم في قيمة الأصل ، أما التقلبات في قيمة الأصل فهي تغير في سعر استبدال الأصل سواء بالارتفاع أو الانخفاض .

· نوصي بعمل الاستهلاك علي اساس سعر الاستبدال وليس علي اساس القيمة الأصلية للأصل . 
· الأصول التي تكون حياتها قصيرة نوصلي بأن يستعمل في استهلاكها طريقة أعادة التقدير . 
· المباني ، الالآت ، العدد ، السفن ، سيارات النقل والأصول المتشابهه والتي تستهلك نتيجة لاستعمالها في المنشاة يجب أن تستعمل طريقة قسط الاستهلاك الثابت . 
· شهره المحل والأراضي لايظهر هنا مبرراً للاستهلاك . 
· براءات الاختراع وحقوق الحكر أو الأصول التي تتأثر بعامل مرور الوقت يجب أن يعمل استهلاك علي أساس قسط ثابت مع عمل فحص تعليمات للأصول التي بجب أن تسلم في مثل حالتها الأولي . 
· نوصي باستعمال طريقة الدفعة السنوية في استهلاك الأصول التي تبقي مدة طويلة مثل حق الحكر . 
· في المناجم وأبار البترول والمحاجر والأصول المتشابهه التي لها طبيعة خاصة من حيث أنها أصول هالكه نتيجة الاستخراج هنا نوصي بعمل مخصص للاستهلاك علي أساس ما يستنفد من الأصل أي طريقة معدل النفاذ . 
وفي الختام أتمني أن يكون هذا الجهد المتواضع قد حقق الغرض منه . 

وأسال الله التوفيق ....................................

==الملاحق==

ملحق (1)
المعايير المحاسبة الدولية
يتم في جميع الأحوال فعلياً تحقيق عرض عادل بالامتثال في كافة النواحي المادية لمعايير المحاسبة الدولية المنطبقة. ويتطلب العرض العادل ما يلي:-

أ – اختيار وتطبيق سياسات محاسبية مناسبة.
ب- تقديم المعلومات بما في ذلك السياسات المحاسبية بطريقة توفر معلومات مناسبة وموثوقة وقابلة للمقارنة ومن الممكن فهمها.
جـ- تقديم إفصاحات إضافية عندما تكون المتطلبات في معايير المحاسبة الدولية غير كافية لتمكين المستخدمين من فهم تأثير عمليات أو أحداث معينة على المركز المالي والأداء المالي لمنشأة.

في حالات نادرة جداً قد ينجم عن تطبيق متطلب محدد في أحد معايير المحاسبة الدولية بيانات مالية مضللة، وتكون الحالة كذلك فقط عندما تكون المعاملة التي يطلبها المعيار غير مناسبة بشكل واضح، وهكذا لا يمكن تحقيق عرض عادل بتطبيق المعيار أو من خلال الإفصاح الإضافي لوحدة، والمخالفة ليست مناسبة وذلك ببساطة لأن معاملة أخرى ستحقق أيضاً عرضاً عادلاً. عند إعداد البيانات المالية يجب على الإدارة إجراء تقييم لقدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة، ويجب إعداد البيانات المالية على أساس أن المنشأة مستمره .
يجب على المنشأة المستمرة إعداد بياناتها المالية فيما عدا المعلومات الخاصة بالتدفق النقدي بموجب المحاسبة على أساس الاستحقاق. 

يجب عرض كل بند جوهري بشكل منفصل في البيانات المالية، ويجب تجميع البنود غير الجوهرية مع المبالغ ذات الطبيعة أو الوظيفة المشابهة، ولا توجد حاجة لعرضها بشكل منفصل.
يجب عدم إجراء مقاصة بين الأصول والالتزامات إلا إذا كانت المقاصة مطلوبة أو مسموح بها من قبل معيار محاسبة دولي آخر.

عندما يتم تعديل عرض أو تصنيف بنود في البيانات المالية يجب إعادة تصنيف المبالغ المقارنة مهما كان أسلوب العرض الذي تتبناه المنشأة يجب عليها أن تفصح لكل بند من بنود الأصول والالتزامات التي تشمل مبالغ يتوقع استعادتها أو تسويتها قبل وبعد اثنى عشر شهراً 
يجب تصنيف الأصل على أنه أصل متداول في الحالات التالية:-

أ – عندما يتوقع أن يتحقق أو يحتفظ به للبيع أو الاستخدام أثناء الدورة التشغيلية العادية للمنشأة.

ب- عندما يحتفظ به بشكل رئيسي لأغراض المتاجرة أو على المدى القصير ويتوقع أن يتحقق خلال اثني عشر شهراًُ من تاريخ الميزانية العمومية.

جـ- عندما يكون نقداً أو أصلاً معادلاً للنقد ولا توجد قيود على استعماله ويجب تصنيف جميع الموجودات الأخرى على أنها موجودات غير متداولة.
يجب تصنيف الالتزام على أنه التزام متداول في الحالتين التاليتين:- 

1. عندما يتوقع تسويته أثناء الدورة التشغيلية العادية للمنشأة.

2. عندما يستحق التسوية خلال إثني عشر شهراً من تاريخ الميزانية العمومية. ويجب تصنيف جميع الالتزامات الأخرى على أنها التزامات غير متداولة. يمكن تصنيف الخصوم المتداولة بطريقة مماثلة للأصول المتداولة.

يجب أن تحتوي الميزانية العمومية في صلبها كحد أدنى على البنود التي تعرض المبالغ التالية:-

أ - الأصول الثابتة.
ب- الأصول غير الملموسة.
جـ- الأصول المالية (باستثناء المبالغ المبينة تحت البنود د، و، ز).
د – الاستثمارات التي تمت محاسبتها باستخدام طريقة حقوق الملكية.
هـ - المخزون.
و – المدينون والحسابات المدينة الأخرى.
ز – النقدية وما يعادلها.
ح – الدائنون والحسابات الدائنة الأخرى.
ط – الأصول والالتزامات الضريبية حسبما يتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم (12) ضرائب الدخل.
ي – المخصصات.
ك – الالتزامات غير المتداولة المنتجة للفائدة.
ل – حصة الأقلية.
م – رأس المال المصدر والاحتياطيات.

يجب على المنشأة أن تفصح عما يلي إما في صلب الميزانية العمومية أو في الإيضاحات:
أ – بالنسبة لكل نوع من رأس المال المساهم.
1 – عدد الأسهم المصرح بها.
2 – عدد الأسهم الصادرة والمدفوعة بالكامل، وعدد الأسهم الصادرة ولكنها ليست مدفوعة بالكامل.
3 – القيمة الأسمية لكل سهم أو أن الأسهم ليس لها قيمة أسمية.
4 – مطابقة لعدد الأسهم غير المسددة في بداية ونهاية السنة.
5 – الحقوق والأفضليات والقيود الخاصة بتلك الفئة بما في ذلك القيود على توزيع أرباح الأسهم وتسديد رأس المال.
6 – أسهم المنشأة التي تملكها المنشأة نفسها أو شركاتها الفرعية أو شركاتها الزميلة.

7 – الأسهم المحتفظ بها لإصدارها بموجب الخيارات وعقود المبيعات بما في ذلك الشروط والمبالغ.

ب – وصف لطبيعة وغرض كل احتياطي ضمن حقوق المالكين.

جـ- عندما يقترح توزيع أرباح أسهم ولكن لم تتم الموافقة عليها لدفع المبلغ المشمول    (أو غير المشمول) في المطلوبات.

د – مبلغ آية أرباح أسهم تفضيلية متراكمة لم يتم الاعتراف بها.

يجب أن تشمل قائمة الدخل كحد أدنى البنود التي تعرض المبالغ التالية:- 

أ – الإيرادات.
ب- نتائج الأنشطة التشغيلية.
جـ- تكاليف التمويل.

د – حصة الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة في الأرباح والخسائر التي تمت محاسبتها باستخدام طريقة حقوق الملكية.
هـ - مصروف الضريبة.

و – الربح أو الخسارة من الأنشطة العادية.

ز – البنود غير الاستثنائية.

ح – حصة الأقلية.

ط – صافي الربح أو الخسارة للفترة.

يجب عرض البنود الإضافية والعناوين والمجاميع الفرعية في صلب قائمة الدخل حينما يتطلب ذلك معيار محاسبة دولي، أو عندما يكون هذا العرض ضرورياً من أجل العرض العادل للأداء المالي للمنشأة، وأيضاً يجب على المنشأة أن تعرض إما في صلب قائمة الدخل أو في إيضاحات بيان الدخل تحليلاً للمصروفات باستخدام تصنيف مبنى إما على طبيعة المصروفات أو عملها ضمن المنشأة. ويجب على المنشأة التي تصنف المصروفات حسب وظائفها الإفصاح عن معلومات إضافية حول طبيعة المصروفات بما في ذلك مصروف الاستهلاك والاستنفاذ وتكاليف الموظفين. كما يجب الإفصاح بشكل مستقل عن طبيعة ومبلغ كل بند غير عادي.

على المنشأة إعداد قائمة التدفق النقدي وفقاً لمتطلبات هذا المعيار، وتقديمها كجزء مكمل لقوائمها المالية لأي فترة تقدم عنها القوائم المالية.

المعلومات التي يجب عرضها في قائمة التغيرات في حقوق المساهمين:- 

· صافي ربح / خسارة الفترة.

· كل بند من بنود الدخل أو المصروف أو الربح أو الخسارة.

· الأثر التراكمي لتغيير السياسة المحاسبيه وتصحيح الأخطاء.

· توزيعات الأرباح. 

· رصيد الربح أو الخسارة.

· مطابقة رأس المال والاحتياطيات بين بداية الفترة ونهايتها. المعلومات التي يجب عرضها في ايضاحات البيانات المالية.

· توضيح أساس إعداد البيانات الماليه والسياسات المحاسبية.

· تقديم المعلومات الإضافيه الضروريه غير المعروضة داخل البيانات الماليه لغرض العرض العادل. عرض السياسات المحاسبية.

· أسس القياس المستخدمه في إعداد البيانات المالية.

· جميع السياسات المحاسبيه الضروريه لفهم مناسب للبيانات المالية.

·  الإفصاح عن بلد المنشأة وشكلها القانوني ومكان تأسيسها وعنوانها.

·  بيان طبيعة عمل المنشأة.

·  عدد الموظفين في نهاية الفتره.

2- المعيار المحاسبي الدولي الثاني: البضاعه: ينطبق هذا المعيار على البيانات الماليه المعدة وفقاً لنظام التكلفة التاريخيه. تعريف البضاعه: تكون البضاعه احد او جميع ما يلي:-

- البضاعة التي يتم حيازتها بغرض إعادة بيعها.

- البضاعة في مرحلة الإنتاج.

- مواد خام ومهمات إنتاجيه. يتم قياس البضاعة بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل تشمل تكلفة البضاعه جميع التكاليف حتى وصول البضاعه لوضعها أو موقعها الحالي يجب الافصاح في البيانات الماليه عما يلي:-

· السياسات المحاسبيه المتبعه في تقييم البضاعة.

· القيمة الإجمالية للبضاعة وقيمة المجاميع الفرعية.

· أي مخصصات متعلقة بالبضاعة.

· أي إلغاء لمخصصات في فترات سابقه تم الاعتراف بها كدخل في هذه الفترة.

3- المعيار المحاسبي الدولي الرابع: محاسبة الاستهلاك ينطبق هذا المعيار على الأصول القابلة للاستهلاك يعرف الاستهلاك بأنه عبارة عن توزيع المبلغ الخاضع للاستهلاك من تكلفة الأصل على مدى العمر الإنتاجي، ويتم تحميل الاستهلاك على صافي ربح أو خسارة الفترة يجب الإفصاح عن الآتي:-

- طرق الاستهلاك المستخدمة.

- العمر الإنتاجي أو معدلات الاستهلاك المستخدمة.

- مبلغ الاستهلاك المحمل للفترة.

- المبلغ الاجمالي للموجودات القابلة للاستهلاك ومجمع الاستهلاك الذي يخصها.

4- المعيار المحاسبي الدولي السابع: بيان التدفق النقدي يجب على المنشأة إعداد بيان التدفق النقدي وعرضه كجزء من البيانات الماليه لكل فترة، يعطي البيان صورة واضحه عن مصادر التدفقات النقدية. تعرف التدفقات النقديه بأانها التدفقات الوارده والصادرة للنقديه.

5- المعيار المحاسبي الدولي الثامن: صافي ربح أو خسارة الفترة ينطبق هذا المعيار على عرض ربح أو خسارة الانشطة العاديه (التي تمارسها المنشأة كجزء من أعمالها وانشطتها الأساسيه) والغير عاديه في قائمة الدخل. يجب الافصاح عن أي بند غير عادي بشكل مفصل.

6 - المعيار المحاسبي الدولي التاسع : تكاليف البحث والتطوير. يطبق هذا المعيار على تكاليف البحث والتطوير. يعرف البحث بأنه التحري للحصول على معرفة وإدراك جديد. يعرف التطوير بانه تطبيق نتائج البحث على تصميم مواد أو خدمات أو إجراءات أو أنظمه ..  جديده او محسنة قبل استخدامها أو الإنتاج التجاري لها. الاعتراف بتكاليف البحث والتطوير
يعترف بتكاليف البحث كمصروف في الفترة التي تكبد فيها. ويعترف بتكاليف التطوير كمصروف في الفترة التي تكبد فيها مالم تتحقق معايير الاعتارف بها كأصل ويتم اطفاؤها على أساس منتظم. يتم الإفصاح عن تكاليف البحث والتطوير كالآتي:-

- السياسة المحاسبيه المتبعة.

- المبلغ المعترف به كمصروف.

- طرق الإطفاء المستخدمه ونسبها.

7- المعيار المحاسبي العاشر: الأمور الطارئه والأحداث اللاحقه لتاريخ المركز المالي. يطبق هذا المعيار على الأمور الطارئه والأحداث اللاحقه لتاريخ المركز المالي. يعرف الأمر الطارئ هو الحالة التي تتوقف نتيجتها النهائيه ربحاً أو خسارة على حصول أمر غير مؤكد في المستقبل. وتعرف الاحداث اللاحقه لتاريخ المركز المالي بأنها الأحداث التي تقع بين تاريخ المركز المالي وتاريخ المصادقه عليه. يجب الإفصاح عن الآتي:-

- طبيعة الحدث.

- تقدير الاثر المالي للحدث او الافادة بعدم امكانية التوصل الى هذا التقدير.

- يجب الاعتراف بالخسارة كمصروف إذا كان من المحتمل حدوثها وأمكن تقديرها.

- يجب عدم الاعتراف بالمكسب ولكن يجب الافصاح عن ذلك اذا كان تحققها وتقديرها ممكنا.

8- المعيار المحاسبي الدولي الحادي عشر: عقود الإنشاء. يطبق هذا المعيار على عقود الإنشاء في القوائم الماليه للمقاولين.  يعرف عقد الإنشاء بأنه العقد الذي تم الإتفاق عليه لإنشاء أصل أو مجموعة أصول. يعترف بإيراد العقد ومصروفاته عندما يمكن تقدير نتائج العقد بصورة موثوقه حسب نسب الإنجاز.

9- المعيار المحاسبي الدولي الثاني عشر: ضرائب الدخل. يطبق هذا المعيار على ضرائب الدخل. يجب الاعتراف بالضريبة الجارية والمؤقته كدخل أو مصروف. يجب الافصاح بشكل مفصل عن مكونات الضريبه. يجب الافصاح عن الضريبه المؤجلة.

10- المعيار المحاسبي الدولي الرابع عشر: تقديم التقارير حول القطاعات. 
يطبق هذا المعيار على المجموعات الكاملة للبيانات الماليه المنشورة التي تمتثل للمعاير المحسابة الدوليه. ويطبق على المنشآت التي يتم تداولها بالأسواق الماليه. يعرف القطاع بأنه الجزء القابل للتمييز في منشأة ما وعلى سبيل المثال لا الحصر يمكن أن يتميز بأحد الخصائص الآتية:-

- طبيعة المنتج.

- طبيعة عملية الإنتاج.

- طبيعة البيئة التنظيميه.

- القطاع الجغرافي. 

ويمكن إصدار التقرير القطاعي إذا ماتوفرت احد الخصائص أعلاه. يجب الافصاح عن إيراد القطاع وتكاليفه وموجوداته ونتيجة أعماله.

11- المعيار المحاسبي الدولي الخامس عشر : المعلومات التي تعكس آثار التغير في الأسعار.
يطبق هذا المعيار عند القيام باظهار آثار التغير في الأسعار على المقاييس المستخدمه في تحديد أعمال المنشأة والمركز المالي. يجب الإفصاح عن مبالغ التعديلات في بنود المركز المالي والاثار المنعكسه من التعديلات.

12- المعيار المحاسبي الدولي السادس عشر: الممتلكات والنشآت والمعدات. يطبق هذا المعيار على الممتلكات والمنشآت والمعدات، تعرف الممتلكات والمنشآت والمعدات (الأصول الثابته) بأنها التي تمتلك لغرض الاستخدام في تنفيذ نشاط المنشأة أو بقصد تاجيرها للغير ويتوقع استخدامه أكثر من فترة ماليه. يجب توزيع الإهلاك بشكل منتظم على الفترة الإنتاجيه للأصل. يجب الإفصاح عن الآتي:- 

- أساس القيمة المستخدم في تحديد تكلفة الأصل.

- طرق الاستهلاك المستخدمة.

- الأعمار الإنتاجيه ومعدلات الاستهلاك.

- إجمالي قيمة الأصل والاستهلاك المتراكم في بداية الفترة ونهايتها.

- حركة الإضافات والاستبعادات خلال الفتره.

- الأصول المرهونه.

- السياسة المحاسبيه لإعادة التأهيل.

- المشاريع تحت التنفيذ. 

- الارتباطات الماليه لشراء أصول.

- في حالة أعادة التقييم فأنه يجب إيضاح الأساس المستخدم لذلك وتاريخ سريان ذلك وفيما إذا كانت أعادة التقييم تمت بواسطة خبير محايد وفائض إعادة التقييم.

13- المعيار المحاسبي الدولي السابع عشر: عقود الإيجار. ينطبق هذا المعيار على كافة عقود الإيجار عدا:

- اتفاقيات الإيجار استكشاف أو استخدام الموارد الطبيعيه.

- اتفاقيات الترخيص الخاصه مثل حقوق النشر والتأليف.

يجب على المستأجر الاعتراف بالموجودات المستأجره التي هي في حوزتهم بموجب عقد الإيجار في مراكزهم الماليه وعرضها كذمة مدينه بقيمة عقد الإيجار.

14- المعيار المحاسبي الدولي الثامن عشر: الإيراد يطبق هذا المعيار على الإيراد الناتج من العمليات والأحداث الآتيه:-

- بيع منتجات.

- تقديم خدمات.

- الفوائد وحقوق الامتياز وعوائد الأسهم....

يجب الإفصاح كما يلي:-

- السياسات المحاسبيه المتبعة في الاعتارف بالإيراد.

- قيمة كل نوع هام من الإيرادات. 

15- المعيار المحاسبي الدولي التاسع عشر: منافع الموظفين. يطبق هذا العيار على منافع الموظفين وهي كافة اشكال العوض الممنوح للموظفين مقابل خدماتهم عدا مايت منحه في صورة حقوق ملكية.

16- المعيار المحاسبي الدولي العشرون: محاسبة المنح الحكوميه والإفصاح عن المساعدات الحكوميه. يتم عرض المنح الحكوميه بالمركز المالي أما بتصنيفها كدخل مؤجل أو بتنزيل مبلغ المنحه من قيمة الموجودات.

17- المعيار المحاسبي الدولي الحادي والعشرون: آثار التغير في أسعار صرف العملات الأجنبيه. بطبق هذا المعيار على المعاملات بالعملات الأجنبيه و البيانات الماليه لعمليات التشغيل الأجنبيه التي يتم تضمينها لبيانات المنشأة الماليه بسبب توحيد البيانات الماليه. 
يجب تسجيل العملية بالعملة الأجنبيه بما يعادلها من عملة التقرير بالسعر السائد بتاريخ حدوث العمليه. يجب الاعتراف بفروقات أسعار الصرف الناتجه عن تسوية بنود نقديه أو الناتجه عن أختلاف عن التي كانت قد سجلت بها العملية أصلاً خلال الفترة أو تم التقرير عنها بفترات سابقه ويتم الاعتراف كدخل أو مصروف في الفترة التي نشأ فيها. يجب الإفصاح عن فروقات الأسعار التي تم تضمينها في صافي الربح أو الخسارة للفتره. يجب اٌفصاح عن فروقات أسعار الصرف المصنفه كبند من بنود حقوق الملكيه وتسوية ذلك في بداية الفترة ونهايتها. يجب الإفصاح عن سبب استعمال عملة تختلف عن عملة البلد الذي تقيم في المنشأة.

18- المعيار المحاسبي الثاني والعشرون: إندماج الأعمال. يطلق على تجمع منشأتين أو أكثر في وحدة اقتصاديه واحده بالإندماج. يجب الاعتراف بأصول والتزامات المنشأة المدموجه في المركز المالي بما في ذلك قيمة الشهرة أو الشهرة السالبه اعتباراً من تاريخ التملك.

19- المعيار المحاسبي الدولي الثالث والعشرون: تكاليف الاقتراض. تعتبر الفوائد وغيرها من التكاليف التي تتكبدها المنشأة بسبب اقتراض الأموال من تكاليف الاقتراض. يجب الاعتراف بتكاليف الاقتراض كمصروف في الفترة التي يتم تكبدها فيها فيما عدا التي تخضع للرسمله يجب رسملة تكاليف الاقتراض التي ترتبط مباشرة بإمتلاك أصل.

20- المعيار المحاسبي الدولي الرابع والعشرون: الافصاح عن الأطراف والعلاقه. 
تعتبر الجهة مقربه إذا كان في إمكان احدها السيطرة على الآخر وأن يمارس عليه تأثيراً هاما في القرارات الماليه والتشغيليه، وفي حالة وجود معاملات مع ذو العلاقه فيجب الإفصاح عن المعاملات المتبادله مبينا طبيعتها وعناصرها وأنواعها.

21- المعيار المحاسبي الدولي الخامس والعشرون: محاسبة الاستثمارات. الاستثمار هو أصل تحتفظ به المنشاة لزيادة ثروتها مثل الفائده أو ارتفاع قيمته الرأسماليه أو غير ذلك. وتقسم الاستثمارات إلى:
- قصيرة الآجل وهو قابل للتحويل السريع إلى نقديه ولا تنوى المنشأة الاحتفاظ به أكثر من سنة واحده، ويجب تصنيفها في المركز المالي ضمن الأصول المتدوالة.

- طويل الآجل وهو أي استثمار غير الاستثمار الجاري وتنوي المنشأة الاحتفاظ به لأكثر من سنة واحده، ويتم تصنيفها في المركز المالي ضمن الأصول طويلة الآجل. 

يدرج في قائمة الدخل الفوائد وأرباح وخسائر بيع الاستثمارات وقيمة الربح أو الخسارة الناتجة عن أرتفاع أو هبوط قيمة الاستثمار.

22- المعيار المحاسبي الدولي السادس والعشرون: برامج منافع التقاعد. وتعرف برامج منافع التقاعد بأنها ترتيبات توفر المنشأة بموجبها لموظفيها منافع عند أنتهاء خدمتهم.

23- المعيار المحاسبي الدولي السابع والعشرون: القوائم الماليه الموحده ومحاسبة الاستثمارات في المنشآت التابعة.

24- المعيار المحاسبي الدولي الثامن والعشرون: المحاسبة عن الاستثمارات في المنشآت البديله. المنشأة الزميلة هي التي يوجد للمستثمر تاثير هام عليها في سلطة المشاركة بالقرار وليس السيطرة على القرار.

25- المعيار المحاسبي الدولي التاسع والعشرون: التقرير المالي في الاقتصاديات ذات التضخم المرتفع.

26- المعيار المحاسبي الدولي الثلاثون: الإفصاح في القوائم الماليه للبنوك والمؤسسات المالية المشابهة.

27- المعيار المحاسبي الدولي الحادي والثلاثون: التقرير المالي عن الحصص في المشاريع المشتركه. المشروع المشترك هو عبارة عن ترتيب تعاقدي يقوم بموجبه طرفان أو أكثر بنشاط اقتصادي يخضع للرقابة المشتركه.
28- المعيار المحاسبي الدولي الثاني والثلاثون: الأدوات المالية: الإفصاح والعرض
يطبق هذا المعيار عند عرض المعلومات الخاصة بكافة أنواع الأدوات المالية. تعرف الأداة الماليه بانها أي عقد يحدث أصلاً ماليا لمنشاة وإلتزاما ماليا لجهة أخرى.
29- المعيار المحاسبي الدولي الثالث والثلاثون: نصيب السهم من الأرباح. على المنشاة عرض حصة السهم من الأرباح في قائمة الدخل.
30- المعيار المحاسبي الدولي الرابع والثلاثون: التقارير الماليه المرحلية. التقرير المالي المرحلي هو فترة تقدم حولها التقارير الماليه وتكون اقل من سنة ماليه.
31- المعيار المحاسبي الدولي الخامس والثلاثون: العمليات المتوقفه. العملية المتوقفه هي الجزء من المنشاة التي تتصرف المنشاة به بالبيع أو الإلغاء. يجب على المنشاة ايضاح ذلك في بياناتها الماليه بدء من الفترة التي حدث التوقف بها على أن توضح جميع بيانات الجزء المتوقف..
32- المعيار المحاسبي الدولي السادس والثلاثون: انخفاض قيمة الموجودات.يجب على المنشاة في كل مركز مالي التأكد من احتمال انخفاض أي أصل. يجب الاعتراف في قيمة الانخفاض كخسارة وتظهر كمصروف في قائمة الدخل.يجب التاثير على الاستهلاك مباشرة، كما يجب مراعاة تعديل قسط الاستهلاك للفترات المستقبليه بناء على قيمة الأصل بعد التقييم.

33 - المعيار المحاسبي الدولي السابع والثلاثون: المخصصات، المطلوبات المحتمله، الموجودات المحتملة. المخصص هو مطلوب ذو توقيت ومبلغ غير مؤكدين. المطلوب المحتمل هو التزام ممكن ان ينجم من احداث سابقه ويتم تاكيده بوقوع أو عدم وقوع حدث مستقبلي غير مؤكد. الأصل المحتمل هو أصل ممكن أن ينشا من أحداث سابقه ويتم تاكيده بوقوع أو عدم وقوع حدث مستقبلي غير مؤكد. يجب مراجعة المخصصات في كل مركز مالي للتأكد من إظهارها بافضل تقدير حالي .
34- المعيار المحاسبي الدولي الثامن والثلاثون: الموجودات غير الملموسه. الأصل الغير ملموس هو الأصل القابل للتحديد وغير نقدي بدون جوهر مادي محتفظ به للاستخدام مثل الشهرة. يعترف بالأصل الغير ملموس إذا كان من المحتمل أن المنافع الاقتصاديه المستقبليه للأصل سوف تتدفق على المنشأة وكان من الممكن قياس تكلفة الأصل بشكل موثوق.
35 - المعيار المحاسبي الدولي التاسع والثلاثون: الأدوات الماليه : الاعتراف والقياس، الأداة الماليه هي أي عقد ينشأ عن كل من موجودات ماليه لمنشأة ومطلوبات ماليه على المنشاة.
36- المعيار المحاسبي الدولي الأربعون: استثمارات العقارات.

37- المعيار المحاسبي الحادي والأربعون: الزراعة. يجب الاعتراف بالمخصص إذا كان على المنشأة التزام حالي نتيجة حدث سابق من المحتمل أنه سيطلب تدفق نقدي صادر. يجب استعمال المخصصات فقط في للمصروفات التي تم الاعتراف بالمخصص لها.

ملحق 2:

الإهلاك والاستهلاك هل هما لمعنى واحد ؟؟؟

مصطلحا الإهلاك والاستهلاك ليسا لمعنى واحد
دعني أصوب تلك المعلومة:-

1- طبقاً لما ورد فى قرار رئيس الجهاز المركزى المصرى للمحاسبات رقم 204 لسنة 2001 بشأن تعديل الدليل المحاسبى (الطبعة الأولى) صفحة 46 يفهم من سياق الكلام أن:
1. الإهلاك هو قيمة ما يحمل على الفترة النالية لمقابلة إهلاك الأصول الثابتة.
2. الإستهلاك هو قيمة ما يحمل على الفترة المالية لمقابلة إشتهلاك الأصول غير الملموسة والنفقات المرسملة والمؤجلة.

أي أن :-

2- الإهلاك هو قيمة ما يحمل على الفترة المالية لمقابلة إهلاك الأصول الثابتة.

3- الإستهلاك هو قيمة ما يحمل على الفترة المالية لمقابلة إشتهلاك الأصول غير الملموسة والنفقات المرسملة والمؤجلة.
وباللغة الإنجليزية:-
الاستهلاك:      CONSUMPTION 
الإهلاك:      DEPRECIATION 
 وهناك بعض الأراء لها الرأي التالي:

إهلاك الأصل أي إعدامه دفتريا وتسوية الحسابات الخاصة به من قيمة الأصل ومتراكم الإستهلاك في حساب الأرباح والخسائر.

أما الإستهلاك فهو استهلاك الأصل علي مدار عمرة الإنتاجي بالنسب المتعارف عليها.
 وهناك رأي آخر:-
فالإهتلاك (الإهلاك): عبارة عن النقص التدريجى في قيم الأصول الثابته بسبب استعمال الأصل في النشاط أو مضى المده أو ظهور اختراعات جديده أكثر كفايه إنتاجيه من الأصول القديمه والاهتلاك مصروف يدخل في تكلفه النشاط ويحمل على نتيجة النشاط سواء كانت نتيجة النشاط ربح أو خساره عجز أو فائض والإهتلاك مصطلح محاسبى معترف به (DEPRECIATION).

أما الاستهلاك فهو مصطلح اقتصادى ويعنى ما يستهلكه الأفراد من سلع وخدمات أما بالنسبه للأصول الغير ملموسه فيطلق على اهلاكها إطفاء.

المراجع العلمية
==================
1/ المحاسبة المالية-د. عبد الفتاح الصحن – مؤسسة شباب الجامعة الاسكندرية.

2/ الرقابة على المؤسسات العامة- د. عبد السلام بدوى –الطبعة الاولى- القاهرة.

3/مجلة القسطاط- العدد الثالث 1998م تعقيب عن بحث تصفية الاصول .

4/ المعايير المحاسبية الدولية.

5/الشبكة العنكبوتية – مواقع متعددة – ابحاث مالية.

6/الشركات فى الشريعة الاسلامية- د. عبدالعزيز الخياط- الطبعة الثانية.

7/ قانون الشركات لسنة 1925م.

الخاتمة:-
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام عليك سيدي وحبيبي يا رسول الله يا من بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وتركتنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها .

بفضل الله تم إنجاز هذا البحث الذي أتمنى أن يكون عون لكل طالب علم وينتفع   به كل زملائي المحاسبين أتمنى أن أكون قد وفقت في ما أصبو إليه.

كما أتمنى من الله العلى القدير أن يجد عندكم هذا البحث القبول...
ولله الشكر والحمد...
ortega
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� ) د.عبد السلام بدوى- المعايير المحاسبية الدولية -انظر المعيار المحاسبي الدولي ص 123


� ) أنظر المعيار المحاسبي الدولي رقم (22).
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